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~ I~ 

  



 

~ II~ 

 ان  ـرف ـر و ع  ـــك  ـش
نشكر الله عز وجل على توفيقه لنا في إتمام إنجاز هذا العمل المتواضع ، وتيسير  

 سبيل البحث فيه ، وبعد من باب إسداء الفضل لأهله : 

 إلى  الامتناننا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم لا يسع

 ، بـوخـزنـةالأستاذ : حسن  

الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة ، وذلك لسموا خلقه وعظيم فكره ، فقد مدنا  
 من

 منابع علمه بالكثير، وكان لتوجيهاته و إرشاداته الأثر العظيم في إخراج هذا الجهد 

 فله منا كل الشكر والتقدير.

 أيضا إلى الدكتورة زرقيني راضية   وامتناننالا نملك إلا أن نتقدم بشكرنا 

 وكل الأستاذة الذين ساهموا في تدريسنا 

 إلى كل طاقم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الوادي

 و كل من قدم لنا يد المساعدة

 و شجعنا ووقف بجانبنا طيلة إعداد هذه المذكرة باهتمامهوحضانا 

 فإلى كل من خصنا وقتا، أو أسدی نصحا، أو أبدی رأيا، أو قدم مشورة

 مجودة لكم بالعرفان فقلوبنا 

 ، وجزاكم الله عنا كل خير. الامتنانولكم منا جزيل الشكر وعظيم 
 

 



 

~ III~ 

 إهداء

 بسم الله خالقي وميسر أموري وعصمة أمري ، لك كل الحمد والامتنان " "   
 مرء هو العرفان بالجميل إن أعظم ما يتفضل به ال

 إلى من قال فيهما المولى عز وجل في كتابه الكريم  
 " وأخفض لهما جناح الذل والرحمة وقل رب إرحمهما كما ربياني صغيرا " 

 اللهم أرحم أبي وأمي برحمتك الواسعة
 إلى رفيقة دربي زوجتي حبيبتي التي ساندتني طوال مسيرتي الدراسية  

 إقرارا مني بفضلها واعترافا بحقها حيث كانت خير عون لي  
 إلى من شد الله بهم عضدي فكانوا خير معين " إخوتي وأخواتي "  

ولا أنسى رفقاء الروح الذين شاركوني خطوات هذا الطريق إلى من شجعوني على  
 المثابرة وإكمال المسيرة إلى رفقاء السنيين ممتنة لكم جميعا  

ولله الشكر كله أن وفقني لهذه اللحظة ، لم تكن الرحلة قصيرة ولم تكن الأمور يسيرة  
 ولكن بحول الله ها أنا قد وصلت إلى مشارف التخرج فالحمد لله ربي العالمين .. 

 
 
 

 

   محمد فيصل جرمون  ❖

 

 

 



 

~ IV~ 

 

 إهداء

 

 هدانا الله   الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن

 إلى من ربياني صغيرا و شملاني بعظيم عطفهما كبيرا

 لهام ي العلمي ممكنا رمزا العطاء و الإو من جعل مشوار 

 عمرهماوالدي الكريمين أطال الله في 

 و أكرمهما بكامل الصحة و العافية

 إلى إخوتي الأعزاء دون استثناء حفظهم الله

 و بارك فيهم 

إلى أصحاب الفضل من أهل العلم ، إلى جميع معلمي وأساتذتي في كل مراحل 
 جهد تعليمي، عرفانا بما بذلوه من

 إلى كل زملائي و أصدقائي

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل . 
 

 عبد الستار مخزومي   ❖

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 



 

 أ‌‌

 

 
القانون الجنائي هي ذلك التدخل الإيجابي للدولة بتوقيع  إن الحماية الجنائية في مدلول  

  ، ودائمة  عامة  قانونية  قواعد  سن  طريق  عن  مشروع  غير  سلوك  لمواجهة  ردعية  جزاءات 

شخصية وذاتية في نصوص تشريعية قانونية جنائية موضوعية وإجرائية عامة وخاصة ، تحدد  

سلامة   تهدد  التي  والأعمال  للأفعال  بالتجريم  المتعلقة  والضوابط  والأحكام  المبادئ  كافة  فيها 

وتقرر   والإدارية  والقضائية  والإقتصادية  والإجتماعية  السياسية  ومؤسساته  وأفراده  المجتمع 

جزاءات ردعية في ظل إجراءات رادعة في ظل إجراءات محكمة ومنتظمة في مجال المتابعة  

 القضائية . 

بين القوى المتضاربة في المجتمع عن    إن الحماية الجنائية تهدف إلى خلق التوازن ما 

الحماية   هذه  أيضا  تهدف  كما   ، والعقاب  التجريم  نظام  مبدأ  والمحافظة  على  طريق  الضمان 

والإدارية   والإقتصادية  والإجتماعية  والسياسية  الدستورية  القانونية  المصلحة  إستمرارية  على 

الذي الجديد  التطور  ظل  في  العموم    المقررة  على  المجتمع  نطاق  ،  يعيشه  إتساع  ظل  وفي 

   وظائف الدولة المعاصرة بالخصوص . 

 أهمية الدراسة :

الوظيفة الإدارية هي جزء هام من الوظيفة التنفيذية في الدولة ، حيث أن هذه الوظيفة   •

التنفيذية تتفرع إلى فرعين أساسيين هما : الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية ، فالوظيفة  



 

 ب‌‌

 

الحكومية التي تضطلع بها الحكومة ، التي تستهدف رسم السياسات والإستراتيجيات والبرامج  

 والمخططات اللازمة لتحقيق أهداف المصلحة العامة في المجتمع . 

تشكل الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية العامة والخاصة ضمانة جوهرية وفعالة   •

بقوة ردعها وتقويمها للوظيفة الإدارية ، يشكل هذا الموضوع الأخير جوهر ومحور الدراسة  

 والبحث في هذه المذكرة . 

 أهداف الدراسة:

وقد اقتصرت أهداف هذه الدراسة على بيان واقع الحماية الجنائية للوظيفة الادارية ويكتسي  

هذا الموضوع مجموعة من الأهداف التي تسعى إليها الدراسة وذلك في محاولة لاستكمال مسار  

 الموضوع والذي سبقنا إليه أساتذة وباحثون البحث في هذا 

 الإشكالية المطروحة :

آلياتها  هي  وما  ؟  الجزائري  التشريع  في  الإدارية  للوظيفة  الجنائية  الحماية  هذه  إذن  هي  فما 

 ومظاهرها ؟ 

 المنهج المتبع في الدراسة : 

التجريبي والمنهج الإستدلالي   المنهج  العلمي الأصلية مثل كل من  البحث  وهي مناهج 

 والمنهج التاريخي وكذالك المنهج الجدلي . 



 

 ج‌

 

الحماية   وهو  الموضوع  هذا  لمعالجة  التالية  الخطة  إتباع  سيتم   ، الرسالة  هذه  ولإنجاز 

 الجنائية للوظيفة الإدارية في التشريع الجزائري : 

 الحماية الموضوعية للوظيفة الإدارية الفصل الأول :

 المفاهيمي للوظيفة العامة الإطار الأول :  المبحث

 الجرائم الواقعة للوظيفة الإداريةالمبحث الثاني : 

 الأحكام الإجرائية للحماية الجنائية للوظيفة الإدارية  الفصل الثاني : 

 جمع الإستدلالات والتحقيق المبحث الأول : 

 المسؤولية الجنائية والإثبات للجرائم الواقعة للوظيفة الإدارية  المبحث الثاني : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 د‌

 

 

 الفصل الأول
الحماية الموضوعية للوظيفة  

 الإدارية
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 العامف ظالمو و للوظيفة العامة   يالمبحث الأول : الإطار المفاهيم  

هــي مجموعـــة مـــن النشــاطات التـــي يقـــوم بهــا موظفـــون عـــامون فــي إطـــار أجهـــزة 

وإضــطراد وعلــى أكمــل وأحســن وجــه لإشــباع  بانتظــامإدارية معينة لتسيير المرافق العامــة  

حاجــات ورابــات الأفــراد مــن خــدمات ، وكــل هــذا وفــق أنظمــة وظي يــة معينــة وفــي إطــار 

وضــمن مــا جــاء بــه المشــرع أجهزة وهياكل وظي ية ، وكل هذا ســنعالجه وفــق التشــريعات 

   .  الجزائري 

 المطلب الأول : مفهوم الوظيفة العامة ومصادرها

 الفرع الأول : مفهوم الوظيفة العامة

فبعــد أن كانــت ملكــا  عليــه الحــال ســابقا ، د تطــورت الوظيفــة العامــة عمــا كــانلق ــ

لشــــاغلها تبــــاع وتشــــترى بالمــــال وتمــــارف كســــلطة عامــــة ، وتكليفــــا يضــــم مجموعــــة مــــن 

 . 1الإختصاصات والمسؤوليات يمارسها شاغلها لصالح العام 

 2المعنى اللغوي للوظيفة العامة   –أولا 

 إسم مؤنث ، الجمع : وظف ، و وظائف .  الوظيفة :

 والوظيفة : هي ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في زمن معين .   

 

علي عبد القادر مصطفى ، الوظيفة العامة  في النظام الإسلامي والنظم الحديثة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،   -1
 . 11ص  ،  1983مصر ، 

 .  21:30، على الساعة  2023ماي   10موقع إلكتروني ، معجم المعاني الجامع ، أطلع عليه يوم  - 2



 

12 

 

 الوظيفة المنصب : الخدمة المعينة

 الوظيفة الشاغرة : الخالية من صاحبها

وإصطلاحا هي وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة مجتمعة مع بعضها فــي 

المضــمون والشــكل ، ويمكــن أن يقــوم بهــا موظــف واحــد أو أكثــر ، كمــا يقصــد بهــا ذلــك 

الكيـــان النظـــامي المتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الواجبـــات والمســـؤوليات التـــي توجـــب علـــى 

 .  1شاغليها إلتزامات معينة ، مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الوظي ية  

وقــد ظهــر مفهــوم الوظيفــة العامــة فـــي اللغــة القانونيــة الفرنســية فــي مطلــع القـــرن 

العشـــرين ، فكـــان الفقـــه يربطهـــا بخدمـــة المرفـــق العـــام ، الـــذي يعنـــي القـــوة العموميـــة فـــي 

تحركهــا وفــي عملهــا ، إذ لا يمكــن تصــور وجــود وظيفــة عموميــة فــي ايــاب مرفــق عــام 

 . 2كما يقول الأستاذ الفرنسي جاستون جاز  

ــة  ــة والعربيـ ــا الإفري يـ ــن أوطاننـ ــد مـ ــي العديـ ــائدة فـ ــة السـ ــة العموميـ ــرة الوظيفـ إن فكـ

المتـــةثرة بالبنـــاء الفرنســـي لقواعـــدها، تمتـــد جـــذورها عبـــر التـــاري  المؤسســـاتي والسياســـي 

الســلطوي المنتشــر فــي ظــل نظــام القنصــلية والإمبراطوريــة لتعــرف مــع الأنظمــة السياســية 

 

القانون في    -1 في  الماجستير  لنيل شهادت  ، مذكرة تخرج  الجزائر  في  العامة  الوظيفة  ، تحويلات  بكار  عاشور 
الي الجيلالي  جامعة   ، الحقوق  كلية   ، العامة  الإدارة  قانون   ، الدكتوراة  مدرسة  ، إطار  بلعباف  سيدي  ابس 

   .3، ص  2016.2017
2-   ، المهنة  وأخلاقيات  البشرية  الموارد  تسيير  منظور  من  والتحول  التطور  بين  العمومية  الوظيفة   ، مقدم  سعيد 

 .  15، ص    2010ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر ، 
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ــة  ــمانات القانونيـ ــن الضـ ــين مـ ــدد معـ ــرار عـ ــا إقـ ــم خلالهـ ــة ، تـ ــن الليبراليـ ــا مـ ــة نوعـ المتعاقبـ

 .  1عن فكرة عقد الوظيفة العامة  1937للموظفين وصولا إلى التخلي في عام 

إن مصــطلح الوظيفــة العامــة مــن المصــطلحات الحديثــة ، وعــادة يســتعمل للدلالــة 

على الموظفين ، وكل ما يمت إليهم بصلة ، ويقابل مصطلح الوظيفة العامة السائد فــي 

النظــام الفرنســي مصــطلح الخدمــة المدنيــة ، وقــد أشــارت بعــض الدراســات أن مصـــطلح 

 .       2الخدمة المدنية أكثر قدما مقارنة بمصطلح الوظيفة العامة 

 ثانيا : التعريف الموضوعي للوظيفة العامة  

إن التعريف الموضــوعي للوظيفــة العامــة يرتكــز علــى المهــام والنشــاطات الإداريــة 

المنوطـــــة بـــــالموظفين ، فهـــــي عبـــــارة عـــــن نشـــــاا إداري فـــــي إطـــــار مرفـــــق عـــــام تح يقـــــا 

للمصلحة العامة فهنا تعني الوظيفة الإداريــة بمعناهــا الواســع ، مــن خــلال تســيير المــوارد 

 3البشرية المتمثلة في الصلاحيات والوسائل التنظيمية والمالية 

تعتبــــر الوظيفــــة العموميــــة مجموعــــة النشــــاطات التــــي تقــــوم بهــــا الإدارة العامــــة ، 

ــل  ــة بالعمـ ــي مختصـ ــرى، فهـ ــات الأخـ ــن القطاعـ ــف عـ ــة تختلـ ــاطات معينـ ــا نشـ ــالإدارة لهـ فـ

 الإداري.

 

 .  15نفس المرجع ، ص  -1
،    2015التوزيع ، الجزائر ،  ، جسور للنشر و   1د عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، ا  -2

   8ص 
 .  48 – 47سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  -3



 

14 

 

الوظيفة العامة ما هي إلا مجموعة مــن الواجبــات والمســؤوليات ، بصــرف النظــر 

عن شاغل الوظيفة وما يحمله من مؤهلات دراســية أو أقدميتــه فــي الخدمــة ، وغيــر ذلــك 

 . 1من الظروف الشخصية  

القانونية والأنشطة التي يجــب أن  ختصاصاتالإوتعرف أيضا أنها مجموعة من 

 . 2يمارسها شخص مختص بطريقة دائمة في عمل الإدارة مستهدفا الصالح العام 

فالمـــدلول الموضـــوعي يعنـــي بـــه النشـــاا الـــذي يقـــوم بـــه هـــؤلاء الموظفـــون والـــذي 

 ختصاصــاتإيرتكز في تنظيم هذا النشاا لتمكــين الإدارة مــن ال يــام بمــا أوكــل إليهــا مــن 

، ومــن أمثلــة هــذا النشــاا ترتيــب الوظــائف وتحليلهــا وتوصــيفها وت يمهــا ومنــع التضــارب 

 . 3في الإختصاصات وتبسيط الإجراءات ... إل  

كمــا ذهــب  فــي هــذا المعنــى الف يــه الفرنســي فيعــرف الوظيفــة العامــة بةنهــا "هــي 

مجموعة من الإختصاصات القانونية التي يمارسها الموظف العام التي لا يتصرف فيهــا 

 " .4تصرفا شخصيا

 

،    1989، الجزائر ،    2د. محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا  -1
   21ص 

، مذكرة ماجستير في الحقوق ، فرع    03-  06مهدي رضا ، النظام القانوني للوظيفة العمومية في ظل الأمر    -2
 .  11، ص   2009 -2008الدولة والمؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر ، 

د.عبد العزيز السيد الجوهري ، الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، مع التركيز على التشريع الجزائري ، ديوان   -3
 .    05، ص  1988المطبوعات الجزائرية ، بن عكنون ، الجزائر ، 

 .  18د. محمد أنس قاسم ، مرجع سابق ، ص  -4
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ومن الملاحظ أيضا أن التعريف الموضوعي للوظيفة العمومية ، إنمــا يقــوم علــى 

أساف مبدأ الوظيفة أي العمل الذي يؤديه الموظف بما يتظمنه من واجبات ومســؤوليات 

 . 1ومما يتطلبه من مؤهلات تؤهله للإلتزام بةدائه 

والوظيفــة العامــة بهــذا المعنــى مطبقــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقليــل مــن 

 . 2الدول نذكر منها على سبيل المثال سويسرا ، البرازيل ، كندا  

 ويمكن الإشارة إلى أن هذا المفهوم يطلق عليه المفهوم الأمريكي .

والوظيفــــــة العموميــــــة وفقــــــا للمفهــــــوم الموضــــــوعي تشــــــتمل علــــــى مجموعــــــة مــــــن 

 الخصائص نذكر منها :  

ــد إلغـــاء  ــويا ، وعنـ ــا عضـ ــغلها إرتباطـ ــر لشـ ــي إختيـ ــة التـ ــف بالوظيفـ ــاا الموظـ إرتبـ

 .  3الوظيفة يفصل الموظف أو يسرح ولا يمكن نقله أو منحه وظيفة أخرى 

فقــد تنتهــي خدمــة الموظــف بســبب إلغــاء الوظيفــة التــي يشــغلها ، فتجــد الإدارة فــي 

بعــض الأحــوال أن مقتضــيات المصــلحة العامــة أو مصــلحة العمــل تســتوجب إلغــاء دائــرة 

 

فيساح جلول ، النظام القانوني للعطل في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية   -1
 .  45، ص  2003-2002، كلية الحقوق ، الجزائر ، 

،    1990رية ، دار الجامعة الجديدة للنشر،د.سامي جمال الدين ، التنظيم الإداري للوظيفة العامة ، الإسكند  -2
   72ص 

 .   12مهدي رضا ، مرجع سابق ، ص  -3
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أو قسم من أقسامها أو إنقــاص عــدد المــوظفين فــي أي منهــا فتحــدد الوظــائف التــي ســيتم 

 .  1إلغاءها ومن ثم يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها إلى وظائف أخرى 

تعتبر الوظيفة العمومية على أنها مجرد عمــل مؤقــت لا يســتمر فيــه الموظــف إلا 

لمدة قصيرة من الزمن وفقا لظروف الموظف وظــروف العمــل ، وبالتــالي لا تكــون هنــاك 

علاقة دائمة ووثيقــة بــين الموظــف والإدارة ، ولا يــرتبط مصــير الموظــف بالســلطة العامــة 

ووظائفهــا ، بحيــث يرقــى مــن وظيفــة إلــى أخــرى ومــن درجــة إلــى أخــرى حتــى يحــال علــى 

المعاش ، ومنه يرتبط مصير الموظف بالعمل الــذي يشــغله منــذ بــدء تعيينــه فــي الوظيفــة 

2. 

ــين فـــي  ــم التعيـ ــذا المفهـــوم ، حكـ ــة العموميـــة فـــي ظـــل هـ ــة فـــي الوظيفـ تةخـــذ الترقيـ

 وظيفة عليا بشروا أفضل فالترقية مرتبطة بالصلاحية والجدارة والمهارة .

وبالتــالي إذا أراد الموظــف أن يســتبدل وظيفــة بوظيفــة أخــرى كــان عليــه أن يســتوفي      

شروا التعيين في الوظيفة الجديــدة ، وبالتــالي فــإن شــغلها لا يعــد ترقيــة وإنمــا يعــد تعيينــا 

 . 3جديدا  

 

الحامد للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ،    ارة بإلغاء الوظائف العامة ، دارمحمد عارف العظامات ، سلطة الإد  -1
 .  46، ص  2014

جامعة   -2  ، الحقوق  كلية   ، ماجستير  رسالة   ، العمومية  الوظيفة  في  الرقية  نظام   ، خليفة  الكريم  عبد  عصمت 
 .  31، ص   1989الجزائر ، 

 .   354د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ الإدارة العامة ، مصر ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ص   -3
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ويلاحظ أن الوظيفة العمومية وفقا للتعريف الموضوعي تتصف بالمرونة ، ســواء 

فـــي التوظيـــف أو فـــي إعـــداد وتطـــوير مهـــارات المـــوظفين ، ولأن الإدارة غيـــر ملزمـــة فـــي 

تحسين مستوى الموظفين ، فالتكوين وتحسين المستوى والمعارف مطلوبة مــن المــوظفين 

أنفسهم نظرا لإرتباطهم العرضي والمؤقت لمناصب عملهم ، وبالتالي فالوظيفة العموميــة 

لا تعرف تنظيما قارا للأسلاك الوظي ية ، كمــا أن الإدارة غيــر ملزمــة بوضــع قــانون عــام 

يـــــنظم الحيـــــاة المهنيـــــة للمـــــوظفين ، نظـــــرا لكـــــون الوظـــــائف العامـــــة لا تشـــــغل مـــــن قبـــــل 

 .  1الأشخاص إلا بصفة دورية ولإعتبارات خاصة 

 ثالثا : التعريف الشكلي للوظيفة العامة

يركــــز هــــذا التعريــــف علــــى الأشــــخاص الــــذين يقومــــون بالعمــــل وعليــــه فالوظيفــــة 

العمومية تعرف أيضا بةنها " عبارة عن الأفراد الذين يقومــون بالعمــل فــي خدمــة المرافــق 

 . 2العامة " ، ولهذا فهو يركز على النظام القانوني الذي يطبق على هؤلاء الأفراد 

ويقصــد بالوظيفـــة العامــة مـــن زاويــة عضـــوية أو هيكليــة مجموعـــة مــن المـــوظفين 

يشغلون مهاما داخل الإدارة العمومية ، ولها أهمية كبرى بــالنظر أنهــا تــوفر خدمــة عامــة 

، وتوثـــق العلاقـــة بـــين الدولـــة مـــن جهـــة والجمهـــور مـــن جهـــة أخـــرى ، ولا يـــتم تلبيـــة هـــذه 

 

سعيد مقدم ، أنظمة الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، بن    -1
 .   38، ص  2005-  2004عكنون ، الجزائر ،  

 .  6د. عبد العزيز السيد الجوهري ، مرجع سابق ، ص  -2
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الخدمــة إلا بتــدخل مــن الموظــف العــام بإعتبــاره يــد الدولــة فــي ال يــام بواجــب عبــ  أداء 

 . 1الخدمة العمومية  

ويركــز المفهــوم الشخصــي للوظيفــة العموميــة علــى الشــخص الموظــف بمــا يحملــه 

مــــن مــــؤهلات دراســــية وصــــفات وقــــدرات شخصــــية ، وعلــــى مركــــزه فــــي الســــلم الــــوظيفي 

وأقدميتــه وعلاقتــه بغيــره مــن المــوظفين ، وذلــك بصــرف النظــر عــن العمــل الــذي يقــوم بــه 

 . 2عن علاقة هذا العمل بالوظائف الأخرى  

ويعتبــر الإلتحــاق بالوظيفــة العموميــة إلتحاقــا بمهنــة أو حيــاة مهنيــة قابلــة للتنــوع ، 

ــتفادة مـــن  ــام بوظيفـــة فقـــط ، بـــل يمكـــن لـــلإدارة الإسـ ــير الموظـــف العـ لا يـــرتبط فيهـــا مصـ

خدماته في أي وظيفة أخرى بحكــم أن علاقــة الموظــف بــالإدارة علاقــة تنظيميــة وقانونيــة 

تحكــم حياتــه المهنيــة المكرســة لخدمــة الإدارة بصــفة دائمــة ومســتمرة وفــق مخطــط تســيير 

 .  3يحكم مساره المهني  

 والوظيفة العامة بالمفهوم الشخصي تشتمل على مجموعة من الخصائص وهي :  

 

 .  8د. عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  - 1
محمد حسن علي وأحمد فاروق الحاميلي ، الموسوعة العلمية في نظام العاملين المدنيين بالدولة ، دار الكتب   -  2

 .  4، ص  2006القانونية ، مصر ، 
 .  40سعيد مقدم ، أنظمة الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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تعتبــر الوظيفــة العامــة مهنــة يتفــرظ لهــا الموظــف ويكــرف حياتــه لهــا وتتميــز هــذه 

المهنة بالدوام والإستقرار ويتمتع الموظف بمزايا وحقــوق وضــمانات خلافــا لمــا هــو مقــرر 

 . 1للأعوان العاملين في الشركات والمؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والتجاري 

عدم إرتبــاا المــوظفين بوظيفــة معينــة بــل لــلإدارة أن تعيــنهم فــي أي وظيفــة داخــل 

الموظــف لا يكــون فــي ظــل هــذا العــام للف ــة التــي يلتحقــون بهــا ومنــه نجــد تســريح  الإطــار

هــو موجــود فــي المفهــوم الموضــوعي للوظيفــة العموميــة لأنــه فــي حالــة  النــوع عكــس مــا

إلغاء الوظيفة لا يفصل الموظف بالضرورة ، مثلما يفصل في حالــة إلغائهــا فــي المفهــوم 

 . 2الموضوعي  

وضوح فكرة الترقية إلى الأعلى بإعتبارهــا بمثابــة حــق للعامــل بقضــائه فتــرة زمنيــة 

ــاءة  ــي تتعلـــق بكفـ ــروا الأخـــرى التـ ــى تـــوفر بعـــض الشـ ــافة إلـ ــة بالإضـ ــه الحاليـ فـــي وظيفتـ

 . 3الموظف في أدائه لعمله  

ومنـــه يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذه الخصـــائص التـــي ذكرناهـــا أن هنـــاك عنصـــرين 

أساســيين تتكــون منهمــا الوظيفــة العامــة فــي المفهــوم الشخصــي وهمــا : القــانون الأساســي 

 للموظفين ، والحياة المهنية للموظفين .

 

 

 .   15د.مهدي رضا ، مرجع سابق ، ص  -1
 .   16  – 15د . مهدي رضا ، نفس المرجع ، ص  -2
 .  6د محمد حسين وعلي أحمد فاروق الحاميلي ، مرجع سابق ، ص  -3
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 الفرع الثاني : مصادر الوظيفة العامة

قــانون الوظيفــة العامــة جــزء مــن القــانون الإداري ، وأهــم مصــادرها التشــريع  يعتبــر

 الذي يرتب وفقا لمبدأ تدرجه ،يعلوه الدستور ثم التشريع ثم التنظيم .

 أولا : الدستور  

تضــمن جملــة مــن الأســس والمبــادئ التــي تتعلــق  إن التعــديل الدســتوري الأخيــر ،

بالوظيفــة العامــة ، مــن حيــث أن ممارســتها تكــون خدمــة للمصــلحة العامــة ولــيس وســيلة 

، كما نص على تعزيز دور المرأة فــي تقلــد مختلــف الوظــائف 1لخدمة المصالح الخاصة 

مناصفة مع الرجل ، كما أن لها الحق في تقلد المناصب العليا فــي الدولــة وفــي مختلــف 

 2الهي ات والمؤسسات العمومية

وتكريس مبــدأ المســاواة فــي تقلــد المناصــب والوظــائف مــع الإلتــزام بالشــروا التــي يحــددها 

بالإضــافة إلــى حمايــة الدســتور لحقــوق المــوظفين والعمــال بصــفة عامــة ، مــن  القــانون ،

،   3الحق في الإضراب والتمثيل النقابي والحق في الراحة والعطل والضمان الإجتمــاعي

 

مارف    07، المؤرخ في    14، الجريدة الرسمية ، العدد    2016مارف    06، المؤرخ في    01  –  16القانون رقم    -1
" لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة    01الفقرة    23، المادة    2016

 لخدمة المصالح الخاصة " . 
 .   36نفس المرجع ، المادة   - 2
 .  71،  70،   69نفس المرجع ، المواد  -3
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بالإضافة إلى ما تضمنته أحكام الدســتور علــى أن يشــرع البرلمــان فــي مجــال الضــمانات 

 . 1الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي  

 ثانيا : التشريع  

إن التشـــريع العـــادي لـــه مكانـــة معتبـــرة فـــي مجـــال الوظيفـــة العامـــة ، حيـــث نـــص 

منـــه علـــى دور البرلمـــان فـــي هـــذا  140الجزائـــري فـــي المـــادة  2016التعـــديل الدســـتوري 

 .  2المجال ، وهذا نظرا لأهمية الغرض الذي تتميز به القاعدة القانونية للوظيفة العامة 

جويليــة  01كما أن أهم فترة مرة بها النظام القــانوني للوظيفــة العامــة هــي مــا بــين 

 1965، وهــو تــاري  ســريان أول قــانون أساســي ، ففــي ســنة  1967إلــى جــانفي  1962

تــم تشــكيل لجنــة وزاريــة متكونــة مــن وزارة الماليــة ووزارة الداخليــة والتــي كلفــت بتحضــير 

مشروع القانون الأساسي للوظيفة العامة ، ليعرض على الجهات الفاعلة في الدولة ، ثم 

، ومــن ثــم  02/06/1966المؤرخ في  133-66صدر في شكل أمر ، وهذا تحت رقم 

يعتبـــر هـــذا أول قـــانون جـــامع للقواعـــد العامـــة التـــي تـــنظم الوظيفـــة العامـــة فـــي الجزائـــر ، 

ــن  ــداء مـ ــول إبتـ ــاري المفعـ ــبح سـ ــتراكي 01/01/1967ليصـ ــام الإشـ ــي النظـ ــرا لتبنـ  ، ونظـ

تــم  05/08/1978أنــذاك فقــد كــرف المشــرع مبــدأ المســاواة بــين جميــع المــوظفين ، وفــي 

صدور القانون الأساسي العام للعامل ، والذي كان يطبق على جميع العاملين فــي شــتى 

صــدر  23/03/1985القطاعات المهنية الإدارية والإقتصــادية العامــة والخاصــة ، وفــي 
 

 .   25رقم  140نفس المرجع ، المادة  -1
 .  140نفس المرجع ، المادة  -2
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القـــانون الأساســـي النمـــوذجي لعمـــال المؤسســـات والإدارات العموميـــة ، مرســـوم متضـــمن 

-85حيث أن النظــام القــانوني للوظيفــة العامــة وجــد مصــدره الأساســي فــي المرســوم رقــم 

، أيــن وجــد الموظــف نفســه فــي حالــة تنظيميــة ، أي مــنظم بموجــب قــانون أساســي ،  59

المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العامــة ،  03-06وأخيــرا صــدر الأمــر رقــم 

بالإضــافة إلــى القــوانين الأخــرى التــي لهــا علاقــة بالوظيفــة ، ونــذكر منهــا قــانون التقاعــد 

وقانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات ، هنا ما يتعلق بالأفعال الجنائية التــي يمكــن أن 

يرتكبهــا الموظــف فــي إطــار أدائــه لمهامــه الوظي يــة ، ولا ينحصــر الجانــب التشــريعي فــي 

هــذا المجــال فقــط بــل نجــد كــذالك التنظــيم ومالــه مــن علاقــة كبيــرة فــي تنظــيم ســير عمــل 

ــوع  ــاك وتنـــ ــا وهنـــ ــن هنـــ ــدر مـــ ــي تصـــ ــيم التـــ ــك المراســـ ــى ذلـــ ــة ، ولأدل علـــ ــة العامـــ الوظيفـــ

موضوعاتها ، كالتي تتعلق بالعطل وتشكيل وتنظــيم اللجنــة المتســاوية الأعضــاء ، والتــي 

تتعلــق بالمناصــب النوعيــة ، إلــى جانــب عــدة مراســيم وقــرارات وزاريــة أخــر ، كالمرســـوم 

المتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص  03/05/2008المـــؤرخ  130-08التنفيـــذي رقـــم 

 بالأستاذ الباحث .
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  العامف ظالمو  المطلب الثاني : مفهوم

ــة ، ــن جهـ ــاء مـ ــه والقضـ ــه الفقـ ــاء بـ ــا جـ ــا لمـ ــرق هنـ ــريعات  ونتطـ ــه التشـ ــا تناولتـ ومـ

 المقارنة والتشريع الجزائري فيما يتعلق بمفهوم الموظف العام .

 الفرع الأول : التعريف الفقه والقضائي للموظف العام 

 أولا : التعريف الفقهي  

وسنرى هنا موقف الفقه الفرنسي والفقــه المصــري والفقــه الجزائــري حــول مضــمون 

 الموظف العام .

 موقف الفقه الفرنسي :  -1

، بــةن عرفه الف يه روجي قريغوار ، هو مدير سابق للوظيف العمومي بفرنســا    

الموظف العام " هو كل فرد يحصل على مرتب تلتزم الخزانــة العامــة بدفعــه لــه مباشــرة " 

1 . 

غير أن هذا لم يصــمد أمــام الإنتقــادات الكثيــرة التــي وجهــت لــه ، وذلــك أنــه يوجــد 

بـــين الأعـــوان مـــن لا يتقاضـــى راتبـــا كمـــا هـــو الحـــال مـــع ر ســـاء البلـــديات ، كمـــا يمكـــن 

ملاحظــة أن النــواب فــي المجــالس النيابيــة يتقاضــون رواتــب كبيــرة مــن الخزينــة ولا يمكــن 

 إعتبارهم موظفين عموميين  
 

د. بن عيسى زايد ، محاضرات في م ياف الوظيفة العامة ، المركز الجامعي البيض نور البشير , قسم الحقوق    -1
 .  21, ص  2021-2020، السنة  
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عــرف الف يــه دوجــي الموظــف العــام بةنــه " كــل عامــل يســاهم بطريقــة دائمــة فــي 

، وقــد حــاول أيضــا التمييــز 1تسيير مرفق عام أيا كانت طبيعة الأعمــال التــي يقــوم بهــا " 

بينه وبــين العامــل ، وهــذا الأخيــر الــذي يســاهم فــي أعمــال لا تــدخل فــي المهــام الإجباريــة 

للدولة ، وبالنسبة للف يه فإن معيــار التمييــز بــين الموظــف العــام والعامــل هــو مــا إذا كــان 

ــاف فـــإن مفهـــوم  ــة أم لا ، وعلـــى هـــذا الأسـ ــي المهـــام الإجباريـــة للدولـ ــخص يعمـــل فـ الشـ

 الموظف العام متغير وغير ثابت ويختلف بإختلاف المرفق الذي يعمل به الشخص.

 موقف الفقه المصري :  -2

عــرف الأســتاذ محمــد حامــد الجمــل الموظــف العــام بةنــه : " كــل فــرد يلحــق بــإدارة 

بصـــفة قانونيـــة غيـــر عرضـــية بعمـــل دائـــم فـــي خدمـــة مرفـــق يـــديره شـــخص مـــن أشـــخاص 

، وأضـــاف أنـــه حتـــى يصـــبح الشـــخص موظفـــا عامـــا 2القـــانون العـــام بـــالطريق المباشـــر " 

يجــب أن تتــوفر فيــه الشــروا التاليــة : صــدور أداة قانونيــة بتعيــين شــخص طبيعــي ، أن 

يعمل في مرفق عام ، أن يكون هذا المرفق العام مدارا من طرف شــخص مــن أشــخاص 

 القانون العام وبالطريقة المباشرة  أن يعمل في عمل دائم وبصفة غير عارضة .

الف يــه فــؤاد مهنــا " المــوظفين العمــوميين هــم الأشــخاص الــذين يعهــد إلــيهم بعمــل 

المركزيــة  بواســطة الســلطات الإداريــة المرافــق التــي تــدار بطريقــة مباشــرةدائــم فــي خدمــة 

 

 .  21د. بن عيسى زايد ، نفس المرجع , ص  -1
  53، ص    1969الموظف العام فقها وقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  محمد حامد الجمل ،    -2
. 
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ــة  ــة أو المرف يـ ــا : أن يشـــغل  1والمحليـ ــا عامـ ــخص موظفـ ــار الشـ ــه لإعتبـ ــترا الف يـ , ويشـ

 عملا دائما ،أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره سلطة إدارية .

 موقف الفقه الجزائر  -3

تعد الدراسات المتعلقة بالوظيفة العامــة فــي الجزائــر علــى عــدد الأصــابع ذلــك أنــه 

م بإســـتثناء بعـــض الدراســــات لا يمكـــن لعثـــور بيســـر علـــى تعريـــف فقهـــي للموظـــف العـــا

 .القليلة

سبيح الموظف العام بةنــه " يضــمن ســير الإدارة أعــوان لهــم   يعرف الأستاذ ميسوم

أنظمة قانونية مختلفة ولا يخضع مــنهم للقــانون العــام للوظيــف العمــومي ســوى الــذين لهــم 

ظــف ، ولا يعــرف بهــذه الصــفة إلا الأشــخاص الــذين رســموا بعــد تعييــنهم فــي و صــفة الم

 .  2مناصب دائمة وثبتوا فيها نهائيا " 

أما الأستاذ عبد الرحمان الرميلي يــرى بــةن الأعــوان العمــوميين  هــم " الأشــخاص 

الذين إرتبطــو بــالإدارة بموجــب عمــل قــانوني وحيــد الطــرف أعدتــه الإدارة لأجلهــم وحــددت 

 . 3فيه حقوقهم وواجباتهم ودون أن يشاركوا مباشرة ولا بصفتهم الشخصية في إعداده " 

 

 513، ص   1973محمد فؤاد مهنا ، مبادئ القانون الإداري ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،   -1
2- missoumsebih .la fonction publique .liberairie hachette / paris . 1968 .p 13 . 

3- Rmil iAbd Rahmane . Les Institutions Administratives Algériennes/Sned. 

Alger . 2ed.1973.p192                                                                                            
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كمــا يعـــرف الموظــف العـــام فقهــا علـــى أنــه " كـــل فــرد يحصـــل علــى مرتـــب تلتـــزم 

 1بدفعه إليه مباشرة الخزينة العامة " 

 ثانيا : التعاريف القضائية  

 القضاء الفرنسي  -1

قواعد القــانون الإداري وكــان  لقد لعب مجلس الدولة الفرنسية دورا هاما في تطور

بــين  له الفضل في تحديد مفهوم الموظف العام لكونه حــرص علــى إيجــاد معيــار للتمييــز

الموظــف العــام وغيــره مــن العــاملين فــي القطاعــات المختلفــة للدولــة حيــث عرفــه فــي عــدة 

ــة فـــي هي ـــة مـــن هي ـــات المرافـــق  مناســـبات بةنـــه " الشـــخص الـــذي تنـــاا بـــه وظيفـــة دائمـ

العامة.وهذ التعريف هو نفسه التعريف الذي ظهر في قانون الوظيف العمومي الفرنســي 

، وركــز مجلــس الدولــة فــي تعريفــه  1959أو الصــادر لســنة  1945ســواء الصــادر ســنة 

على عنصرين حتى يمكن بإعتبار الشخص موظفا عامــا : إســتمرارية الوظيفــة ودوامــه ، 

 الهرمي لإحدى هي ات الإدارة أو أحد المرافق العامة الإدارية . لالإندماج في التسلس

 القضاء المصري  -2

تعريفــا للموظــف العــام بــالقول " هــو لقد وضعت المحكمة العليا الإدارية المصــرية 

ــانون  مــن يعهــد إليــه بعمــل دائــم فــي خدمــة مرفــق عــام تــديره الدولــة أو أحــد أشــخاص الق

 . 2عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق   العام الأخرى 

 

 . 21، ص  1981مصطفى الشريف ، أعوان الدولة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -1
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 وإشترطت المحكمة لإعتبار الشخص موظفا عاما شروطا ثلاثة هي : 

 المساهمة بالعمل في مرفق عام تديره سلطة إدارية مركزية أو محلية أو مرف ية -

 أن تكون المساهمة بصفة دائمة أي أن تكون الوظيفة دائمة -

 أن يكون شغل الوظيفة قد تم عن طريق التعيين -

 القضاء الجزائري  -3

وعلى مستوى القضاء الجزائري ، لم يهــتم القضــاء الجزائــري كثيــرا بوضــع تعــارف 

ــدللموظـــف العـــام  ــين الأعـــوان العمـــوميين علـــى  وأعمـ ــان إلـــى التمييـــز بـ فـــي بعـــض الأحيـ

 .  1 1966أساف المعايير التي وضعها المشرع  

ــاز  وعلـــى العمـــوم فـــإن القضـــاء الإداري الجزائـــري ، يعتبـــر كـــل العـــاملين فـــي جهـ

الدولـــة دالإدارة المركزيـــةل أو الهي ـــات المحليـــة بلـــديات وولايـــات أو هي ـــات عموميـــة ذات 

 طابع إداري موظفين عموميين ويقبل النظر في المنازعات المتعلقة بمسارهم المهني .

 الفرع الثاني : التعاريف التشريعية ) القانونية ( للموظف العام  

ظهــر الإخـــتلاف جليــا بـــين المشــرعين فـــي وضــع تعريـــف للموظــف العـــام بـــل أن 

الإختلاف كان حتى داخل البلــد حســب النصــوص التــي تناولــت هــذا الموضــوع مــع العلــم 

 

 .  153محمد فؤاد مهنا ، مرجع سابق ، ص  -2
 .  556، ص  1986،   2حجوطي عبد القادر ، المنشورة ، بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، العدد   -1
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أن مــــا وضــــعه التشــــريع لا يعــــدو أن يكــــون تحديــــدا للعناصــــر التــــي ينبغــــي توافرهــــا فــــي 

 الشخص حتى يمكن إعتباره موظفا عاما .

 المشرع الفرنسي  -1

والصــادر  2294فلقــد جــاء فــي المــادة الأولــى مــن قــانون التوظيــف الفرنســية رقــم 

وظيفــــة دائمــــة " يســــري علــــى الأشــــخاص الــــذين يعينــــون فــــي  1946أكتــــوبر  19فــــي 

ــي  ــة أو فـ ــالإدارة المركزيـ ــات بـ ــدى الهي ـ ــي فـــي إحـ ــلم الرئاسـ ــات السـ ــغلون إحـــدى درجـ ويشـ

 المرافق القائمة على الأموال العامة أو المؤسسات العامة القومية "

قــد إقتصــر علــى تعــداد العمــال الــذين  14/09/1941وكان القــانون الصــادر فــي  

فبرايــر  4الصــادر فــي  244/59. في حــين إكتفــى بقــانون   1يعتبرهم موظفين عموميون  

 .   19/10/1946بترداد ما ورد في القانون الخاص بموظفي الدولة الصادرة   1959

 المشرع المصري  -2

بةنه " يعتبر عاملا في تطبيق 1964الصادر سنة    46فقد عرفه في القانون رقم  

ــن  ــة بقـــرار مـ ــة أو المؤقتـ ــائف الدائمـ ــين فـــي إحـــدى الوظـ ــانون كـــل مـــن يعـ ــذا القـ ــام هـ أحكـ

 .2السلطة المختصة "

 

 .  19مرجع سابق ص مصطفى الشريف ،  -1
 ،   1973سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، الجزء الثاني ،  -2

 .  282ص 
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فقد عرفه في المادة الأولى كمــا يلــي:  1951الصادر سنة  210أما القانون رقم  

" يعتبــر موظفــا عامــا فــي تطبيــق أحكــام هــذا القــانون كــل مــن يعــين فــي إحــدى الوظــائف 

ــس  ــن مجلـ ــرار مـ ــيل أو قـ ــوري درئاسـ ــر جمهـ ــوم أو أمـ ــى مرسـ ــة بمقتضـ ــي الهي ـ ــة فـ الداخلـ

 الوزراء أو من وزير أو من أي هي ة أخرى تملك سلطة التعيين قانونا " .

ويمكــن ملاحظــة أن المشــرع المصــري إكتفــى بتحديــد نطــاق تطبيــق القــانون العــام 

ــام ، لكـــن مـــن الســـهل  ــة الموظـــف العـ ــد ماهيـ للوظيـــف العمـــومي دون التطـــرق إلـــى تحديـ

إستخلاص العناصر الأساســية لــذلك مــن خــلال النصــوص الثلاثــة الســابقة ، أي تعريــف 

الموظــف العــام " أن الموظــف العــام هـــو كــل مــن يعــين مـــن طــرف ســلطة مختصــة فـــي 

 وظيفة من الوظائف المحددة مسبقا من طرف المشرع .

 المشرع الجزائري  -3

المــؤرخ  75/59من القــانون المــدني الجزائــري الصــادر بــالأمر   129نجد المادة   

تنص على أنه " لا يكون الموظفون والعمال العــامون مســؤولون   1975سبتمبر    25في  

ــذا لأوامـــر  ــا تنفيـ ــامو بهـ ــالح الغيـــر ، إذا قـ ــا لصـ ــال التـــي يقومـــون بهـ ــيا عـــن الأعمـ شخصـ

صــدرت إلــيهم مــن رئــيس طاعتــه واجبــة علــيهم "  فهــذا التعريــف يميــل نحــو كلمــة العــون 

 العمومي لأنه يوسع من المعنى العام لمصطلح الموظف العام.

أمـــا فـــي القـــانون الجنـــائي فـــإن مفهـــوم الموظـــف العمـــومي يشـــمل كـــذالك القاضـــي 

ــائية والطبيــــب والجــــراح وطبيــــب  ــة القضــ ــو فــــي الجهــ ــم والخبيــــر والمحلــــف والعضــ والحكــ
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الأســنان والقــابلات لأن المصــلحة فــي القــانون الجنــائي تختلــف عــن المصــلحة الإداريــة ، 

فهــي فــي القــانون الجنــائي ترتكــز علــى نزاهــة الوظيفــة وحمايــة الجمهــور مــن جهــة أخــرى 

لتشمل كل من تولى بإسم ولحساب الدولة ولو قدرا ضــ يلا مــن الســلطة ممــا يمارســه فــي 

 علاقته مع الجمهور.

بينمــا أخــذ قــانون الوظيــف العمــومي بــالمفهوم التقنــي لكلمــة الموظــف العــام ، فقــد 

بقـــــانون  1966جـــــوان  02المـــــؤرخ فـــــي  66/133عرفتـــــه المـــــادة الأولـــــى مـــــن القـــــانون 

الوظيــف العمــومي   "  يعتبــر الموظفـــون الأشــخاص المعينــون فـــي وظيفــة دائمــة الـــذين 

رسموا في درجة التسلسل وفي الدورات المركزية السابقة للدولة والمصالح الخارجية لهــذه 

الإدارات والجماعات المحلية وكذالك المؤسسات والهي ات العمومية حسب كي يات تحــدد 

 .1بمرسوم " 

في المادة الرابعة " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفــة   06/03وعرفه الأمر  

عمومية دائمة ورسم فــي رتبــة الســلم الإداري ، الترســيم هــو الإجــراء الــذي يــتم مــن خلالــه 

 .2تثبيت الموظف في رتبته " 

 

 

رقم    1 - في    133/  66الأمر  المؤرخ  الجريدة   1966جوان    02،   ، العامة  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون   ،
 .   1966لسنة  ،  46الرسمية رقم 

، القانون الأساسي العام للوظيفة العامة ، الجريدة الرسمية رقم   2006يوليو    15، المؤرخ في    06/03الأمر    -2
 .  2006لسنة   ، 46
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 الجرائم الواقعة للوظيفة الإدارية :  المبحث الثاني

تعــين تقســيم هــذا المبحــث  القطاع ولقدالجرائم في هذا   لقد ارتةينا دراسة اثنان من

تباعا وعلى الترتيــب كمــا يلــي: فالمطلــب الأول يتمثــل فــي جريمــة   اةتي ي   لبامطثلاثة  إلى  

 .والمطلب الثالث جريمة الرشوة  غسيل الأموال و المطلب الثاني جريمة خيانة الأمانة

 جريمة غسيل الأموال:  المطلب الأول

ظـــاهرة غســـيل الأمـــوال كجريمـــة مـــن أخطـــر الجـــرائم وأكثرهـــا ظهـــرت فـــي الأونـــة الأخيـــرة 

تعقيدا حيث تعتبر مشكلة اقتصادية إضافة إلى كونها مشكلة سياسية وأمنيــة، وقــد عجــز 

 العالم على

القضــاء عليهــا لكونهــا لا تــدع أثــر الإدانــة كبــاقي الجــرائم، وهــي مرتبطــة بإخفــاء مــا نــتج 

 الجريمة الأصلية فهي جريمة لاحقة.  عن

 الفرع الأول: مفهوم جريمة غسيل الأموال.

الأنشـــطة الإجراميـــة لعصـــابات الاتجـــار غيـــر المشـــروع بالمخـــدرات أرباحـــا ضـــخمة  تـــدر

بمليارات الدولارات من خلال ســيل لا ينقطــع مــن المــال بــدءا مــن صــغار المــوزعين   تقدر

على مستوى الشارع إلى كبارهم، وكما تساعد هذه الأموال في استمرار وازدهــار شــبكات 
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ــا تـــؤدي علـــى الجانـــب المقابـــل الإضـــرار  الاتجـــار بالمخـــدرات ودعـــم قـــدرتها الماليـــة بينمـ

 .1بالاقتصاد وزعزعة الثقة بالمؤسسات المالية والسياسية

 الفرع الثاني: أركان جريمة غسيل الأموال.

ــادي  ــركن المـ ــاك الـ ــان أي هنـ ــة أركـ ــل جريمـ ــه لكـ ــى أنـ ــق علـ ــائي يتفـ ــه الجنـ إن الفقـ

والركن المعنوي وكذا الركن التشريعي، مــع كــون هــذا الأخيــر محــل اخــتلاف بــين الفقهــاء 

 الجرائم.  في بعض

 أولا: الركن المفترض.

ــال بنيانهــــا  ــة تقضــــي لاكتمــ ــة تبعيــ ــي بطبيعتهــــا جريمــ ــيل الأمــــوال هــ ــة غســ جريمــ

القــانوني وقــوع جريمــة أخــرى ســابقة عليهــا، وهــي مــا تعــرف بالجريمــة الأوليــة أو الجريمــة 

التي تحصلت عنها الأموال غير المشروعة، ومن المرجح الغالبية هذه الأمــوال الأصلية  

الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات، مقارنــة بســواها مــن  التــي تحصــلت تــةتي مــن جــرائم

  2أشكال الجرائم الأخرى وصورها 

 

 
 

مصطفي طاهر المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات بدون طبعة، القاهرة،   -1
 . 03.ص  2002

مصطفي طاهر المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات بدون طبعة، القاهرة،    -2
  .03.ص  2002

 www.algeriedroitبشةن مكافحة عمليات غسيل الأموال،    2002لسنة    35دراسة تةصيلية مقارنة للقانون رقم   
fd.bz 32، ص . 



 

33 

 

 ثانيا: الركن المادي.

مـــن المســـلم أنـــه لا جريمـــة بـــدون ركـــن مـــادي لأنـــه المظهـــر الخـــارجي لهـــا، و بـــه 

ــة  ــال التنفيذيـ ــة تقـــع الأعمـ ــا، وعـــن طريقـ ــة قانونـ ــلحة المحميـ ــداء علـــى المصـ يتحقـــق الاعتـ

للجريمة من أجل هذا فان التحقق من توافر الركن هو الشرا الأساسي للبحث في مــدى 

تـــوافر الجريمـــة مـــن عدمـــه ويتمثـــل الـــركن المـــادي لجريمـــة تبـــيض الأمـــوال فـــي كـــل فعـــل 

يساهم في إخفــاء أو تمويــه مصــدر الأمــوال أو المــداخيل الناتجــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 

 . 1مباشرة عن جميع الجرائم دون حصرها

 ثالثا: الركن الشرعي

يقصد بهذا الركن مبــدأ شــرعية الجــرائم بحيــث لا جريمــة ولا عقوبــة ولا تــدبير أمــن 

بغيـــر قـــانون ويترتـــب علـــى هـــذا أن القاضـــي لا يمكنـــه أن يعاقـــب شخصـــا علـــى فعـــل لـــم 

والح يقة أنه عن طريق الركن الشرعي يتم تحديد الوصف الجنائي للفعــل   يجرمه المشرع

موضــوع الواقعــة، ففــي الجزائــر كانــت ظــاهرة غســيل الأمــوال لا تعــد جريمــة قبــل صــدور 

وبالتالي لم يكن للقاضي القدرة علــى العقــاب عليهــا، ولكــن بعــد صــدور   01-05القانون  

أصبحت هذه الظاهرة مــن الأفعــال المجرمــة التــي يترتــب علــى ارتكابهــا   01-05القانون  

 

 . 43الجزائر، بدون سنة، ص  12حسيني السيتي منيعي، جريمة تبيض الأموال دإجازة قضاءل الدفعة  -1
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توقيع عقوبات معينة حيث حد الأفعــال المكونــة لهــا والعقوبــات المطبقــة عليهــا وذلــك فــي 

 .1  34إلى  31المعنون بةحكام جزائية في المواد من   5الفصل 

 : جريمة خيانة الأمانة ثانيالمطلب ال

الأعمــال، وقــوام شــؤون أفــراد المجتمــع وعنــوان تلعــب الأمانــة دورا مهمــا فــي نظــام 

نبلهم واستقامتهم وسبيل رقيهم المادي والأدبي، وبديهي أن من تحلى بالأمانة كــان مثــار 

التقدير والإعجاب و حاز ثقة الناف واعتزازهم وانتمائهم وشاركهم في أموالهم ومغــانمهم، 

ويصــدق ذلـــك علــى الأمـــم عامــة فـــإن حياتهــا لا تســـمو ولا تزدهــر إلا فـــي محــيط تســـوده 

الثقــة والأمانــة.ومن أجـــل ذلــك كانــت الخيانـــة مــن أهـــم أســباب ســقوا الفـــرد وإخفاقــه فـــي 

مجالات الحياة كما هي العامل الخطير في إضعاف ثقة الناف بعضهم بــبعض، وشــيوع 

المنـــاكر والتخـــوف بيـــنهم، ممـــا ســـبب تشـــتت المجتمـــع، وقصـــم روابطـــه وإفســـاد مصـــالحه 

 وبعثرة طاقاته.

 جريمة خيانة الأمانة. مفهومالفرع الأول:  

 لمعرفة معنى هذه الجريمة وجب علينا التطرق إلى تعريفها لغة وقانونا.

 أولا: تعريف جريمة خيانة الأمانة لغة.

ــنقض ــذلك الـ ــلان بـ ــن دون إعـ ــد مـ ــه تعاقـ ــع عليـ ــا وقـ ــال ونقـــص مـ ــي إبطـ ــال 2هـ ، قـ

الخيانــة ضــد الوفــاء، قــال . 3تعالى: » وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علــى ســواء 

 

 . 43المرجع السابق ص   -1
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الزمخشـــري: وأصــــل معنـــى الخــــوف الــــنقض، كمـــا أن أصــــل الوفــــاء التمـــام ثــــم اســــتعمل 

الخوف ضد الوفاء لأنك إذا خنــت الرجــل فــي شــيء فقــد أدخلــت النقصــان فيــه و الخيانــة 

 .1نقض الأمانة، وخيانة الأمانة نقض الوفاء بةداء ما التمنوا عليه

كما أن الأمانة هي ما يجب حفظه وتةديتــه إلــى أهلــه، وهــي أنــواع أولهــا وأعظمهــا 

الهداية والإيمان بالله تعالى هــذه الأمانــة تنبثــق منهــا ســائر الأمانــات الأخــرى فمنهــا حفــظ 

حقــوق عبــاده التــي تتطلــب رد الودائــع إلــى أهلهــا، وكــتم إســرارهم وســتر  حــق الله ، حفــظ

 عيوبهم وعليه يقول الرسول

 .2: »لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له  الكريم عليه الصلاة والسلام

 ثانيا: تعريف جريمة خيانة الأمانة في الشريعة الإسلامية.

ــذه  إن ــيح ينبـ ــلوك قبـ ــين وسـ ــة فـــي نظـــر الشـــريعة الإســـلامية فعـــل مشـ هـــذه الجريمـ

الأفراد والمجتمع، ولقد وردت العديد من الأيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي 

 .3تةمر بالابتعاد عنه لما فيه من مساف بحقوق الأفراد وهدم لاستقرار المجتمع وأمنه

 

خولة كلفالي، جريمة خيانة الأمانة وملحقاتها في القانون الجنائي الجزائري، درسالة ماجستيرل، كلية الحقوق   2 -
 .  8، ص2003السياسية، بسكرة،   والعلوم
 سورة الأنفال. 58الألية 3 - 

 . 9خولة كلفالي، مرجع سابق، ص - 1
عبد الفتاح مراد، شرح جريمة خيانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، بدون طبعة، بدون دار نشر، الإسكندرية،   -  2

 . 19نشر، ص  بدون سنة
الجزائر ،   -3 البعث، قسنطينة،  الطبعة الأولى، دار  حسن رمضان قطة، الأمانة أسسها و ميادنها في الإسلام، 

 .  122,121ص   1983
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قـــال ســـبحانه وتعـــالى: » إن الله يـــةمركم أن تـــؤدوا الأمانـــات إلـــى  أ( مـــن القـــران الكـــريم:

أمانتــه وليتقــى الله ، قال جل شةنه: » فإن أمن بعضكم بعضا فلأخذ الذي انــتمن 1أهلها 

، فالخيانــة تعنــي الغــدر، كمــا تعنــي إخفــاء الشــيء ومنــه قولــه تعــالى: »يعلــم خائنــة 2ربــه 

، كمــا يفهــم منهــا الامتنــاع عــن رد الوديعــة إلــى صــاحبها، 3الأعــين ومــا تخفــي الصــدور 

ــا  ــان خوانـ ــن كـ ــالى: »إن الله لا يحـــب مـ ــال تعـ ــل، قـ ــز وجـ ــولى عـ ــه المـ ــذر منـ ــا حـ ــذا مـ وهـ

 .  4أثيما 

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال قــال رســول الله صــلى الله ب مــن الســنة الشــريفة :

أد الأمانة إلــى مــن ائتمنــك ولا تخــن مــن خانــك ، عــن ابــن مســعود رضــي   عليه وسلم: »

قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »القتــل فــي ســبيل الله يكفــر الــذنوب  الله عنــه قــال،

أن رســول  -الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا . عــن عبــد 5كلهــا إلا الأمانــة 

ــا مـــن كـــان فيـــه  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال: »أربـــع مـــن كـــن فيـــه كـــان منافقـــا خالصـ

حتـــى يـــدعها : إذا انـــتمن خـــان، وإذا حـــد   خصـــلة مـــنهن كـــان فيـــه خصـــلة مـــن النفـــاق

 

 من سورة النساء .  58الأية  -1
 .من سورة البقرة 283الأية  -2
 .  سورة غافرمن  19الأية  -3
 من سورة النساء. 107الأية  -4
 . 20عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  -5
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الوفــاء بــالعقود ، وتعــد خيانــة الأمانــة وعــدم 1كــذب، وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر 

 .2من صفات المنافقين

وأخيرا يتضح أن خيانــة الأمانــة فــي التشــريع الإســلامي هــي منــع للحقــوق وتــدرف 

تحــت مصــطلح دجحــود دالحقــوقل وينــدرج تحتهــا جحــود العاريــة والودائــع والــديون وســائر 

الحقوق المالية، أما السرقة فهي أخذ للحقوق وشتان بين الأخذ والمنع إذ الأخذ اشــد مــن 

 .3مجرد المنع

 ثالثا: تعريف جريمة خيانة الأمانة عند الفقهاء.

عـــرف بعـــض الفقهـــاء جريمـــة خيانـــة الأمانـــة بةنهـــا اســـتيلاء شـــخص علـــى منقـــول 

يحــوزه بنــاء علــى عقــد حــدده القــانون عــن طريــق خيانــة الثقــة التــي أودعــت فيــه بمقتضــى 

 .4هذا العقد وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مذع لملكيته

ولقد عرفها عبــد الله ســليمان علــى أنهــا "خيانــة الأمانــة فحواهــا قيــام الجــاني بتبديــد 

واختلاف مال منقول سلم إليه بعقد أمانة علــى ســبيل الأمانــة   إضــرار بمالكــه أو حــائزه 

 

العصرية، بيروت، بدون تاري  نشر،    -1 المكتبة  الحسيني، تهذيب الأخلاق، منشورات  الحي بن فخر الدين  عبد 
 . 191ص
الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر  شادي أنور كريم الشوكي، الرقابة على المال العام في الاقتصاد    -2

 . 56، ص 2012والتوزيع الأردن،  
القاهرى  ع  -3 الثالثة، دار الفكر العربي،  ، ص  1987بد الرحيم صدقي، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة 

277-278 
 . 19عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  -4
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أو واضــع اليــد عليــه فالجــاني وقــد تســلم المــال علــى ســبيل الأمانــة يكــون قــد حــاز الشــيء 

 .1حيازة ناقصة ولا يجوز له التصرف فيه بتبديده أو اختلاسه

وهناك تعريف آخر أورده عبــد الحميــد المنشــاوي يقــول فيــه إن خيانــة الأمانــة هــي 

 .2انتهاك شخص حق ملكية شخص آخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه"

 تعريف جريمة خيانة الأمانة في التشريع الجزائري.  رابعا :

مــــن قــــانون  376لقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى جريمــــة خيانــــة الأمانــــة فــــي المــــادة 

العقوبات التي تنص على أنه كل من اختلس أو بند بسوء نية أوراقــا تجاريــة أو نقــودا أو 

أوراقا مالية أو مخالصات أو أية وثيقــة تتضــمن أو تثبــت التزامــا أو إجــراء لــم   بضاعة أو 

ــة  ــرهن أو عاريـ ــة أو الـ ــة أو الوكالـ ــازة أو الوديعـ ــبيل الإجـ ــى سـ ــه إلا علـ ــلمت لـ ــد سـ تكـــن قـ

الاســتعمال أو لأداء عمــل بــةجر أو بغيــر أجــر بشــرا ردهــا أو تقــديمها أو لاســتعمالها أو 

ــد  ــا بعـ ــا أو حائزيهـ ــد عليهـ ــعي اليـ ــا أو واضـ ــرار بمالكهـ ــك إضـ ــل وذلـ ــي عمـ ــتخدامها فـ لاسـ

ــن ثـــلا  أشـــهر  ــالحبس مـ ــة، ويعاقـــب بـ ــة الأمانـ ــة خيانـ ــا لجريمـ ــنوات مرتكبـ ــى ثـــلا  سـ إلـ

 .3دج  20.000إلى   500بغرامة من  

 

الجامعية، 1 - المطبوعات  ديوان  الخاص،  القسم  الجزائري  العقوبات  قانون  شرح  في  دروف  سليمان،  الله  عبد 
 . 26ص 1998الجزائر، 

 . 26ص .9، ص 2001سعيد الحميد المنشاري، جرائم خيانة الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
الأمر    376المادة    -3 في    156-66من  المعدل    8المؤرخ  العقوبات،  بقانون  المتعلق  الجريدة يونيو  والمتمم، 

 .  1966جوان   11الصادرة بتاري   49الرسمية، العدد  
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كـــذلك فـــي جريمـــة خيانـــة الأمانـــة لا يشـــترا ل يامهـــا وقـــوع الضـــرر فعـــلا للمجنـــي 

 .1عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع

ومــن خــلال هــذا الــنص نعــرف جريمــة خيانــة الأمانــة بةنهــا اخــتلاف مــال منقــول 

مملـــوك للغيـــر أو تبديـــد كـــان قـــد ســـلم للجـــاني بنـــاءا علـــى عقـــد مـــن عقـــود وذلـــك إضـــرار 

 بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع توافر القصد الجنائي لديه.

مــن خــلال هــذا التعريــف يتبــين لنــا أن جريمــة خيانــة الأمانــة تقــوم علــى العناصــر 

 التالية: 

 فعل يقوم به الجاني يتمثل في الاختلاف أو التبديد.  - 1

 .2تسليم المنقول بمقتضى عقد من عقود الأمانة  - 2

 الفرع الثاني: أركان جريمة خيانة الأمانة.

مـــن قـــانون العقوبـــات، إذا كـــان  376يثـــور الإشـــكال حـــول إمكانيـــة تطبيـــق نـــص المـــادة 

ــر  ــة غيـ ــرا للطبيعـ ــة، نظـ ــرامج المعلوماتيـ ــات والبـ ــة البيانـ ــل الجريمـ ــذه ال ـــيم محـ ــة لهـ الماديـ

وللإجابة عن هذا الإشكال يقتضي بنا الأمــر أن نقــوم بدراســة أركــان هــذه الجريمــة والتــي 

 سندرجها كما يلي:

 

عيد الحكم فوده، جرائم الاحتيال النصب و خيانة الأمانة والشيك والعاب القمار في ضوء الفقه وقضاء النقض،  1 -
 . 189، ص  2003دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 . 41، ص 2007، الجزائر، 15احمد زرقي، المعلوماتية وجرائم الاعتداء على الأموال إجازة قضاءل الدفعة  -2
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 أولا: الركن المادي.

 يتكون الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة من الاختلاف أو التبديد و تسليم الشيء.

 أ( الاختلاس أو التبديد

عبر المشرع الجزائري عن الفعل المادي في جريمــة خيانــة الأمانــة بقولــه كــل مــن 

 اختلس أو بند.....ل فالفعل المادي يتحقق بةحد الفعلين: الاختلاف أو التبديد.

 .1فالاختلاف يتحقق متى غير الحائز حيازته من ناقصة إلى كاملة بنية التملك

أمــا التبديــد هــو تصــرف المالــك فــي المــال بعــد أن كــان مســلما لــه كةمانــة، فهــو يــتم بــةي 

فعــــلا يخــــرج بــــه الأمــــين الشــــيء الــــذي تســــلمه وانــــتمن عليــــه مــــن حيازتــــه واســــتهلاكه أو 

التصرف فيه للغير بالبيع أو الرهن، وسواء وقع التبديد على الشيء كله أو بعضــه، وقــد 

 .2يكون التصرف قانونيا وقد يكون ماديا كاستهلاك الشي 

 ب( تسليم المال المنقول بأحد عقود الأمانة:

مــن قــانون العقوبــات أن يكــون تســليم المــال بموجــب عقــد مــن   376تشترا المادة  

عقـــود الأمانـــة الـــواردة فـــي القـــانون علـــى ســـبيل الحصـــر ويشـــترا فـــي هـــذا التســـليم تـــوافر 

 

، ص  2005عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،    -1
306 . 

الأول،    -2 الكتاب  الحديثة،  والتكنولوجيا  الجنائي  القانون  الباقي الصغير  استخدام  جميل عبد  الناش ة عن  الجرائم 
 . 103، ص 1992الحاسب الألي، مكتبة دار النهضة العربية، الإسكندرية، 
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أن يتم التسليم المــال إلــى الجــاني: أي أن يقــوم المجنــي عليــه بتســليم  -1عنصرين هما: 

المـــال موضـــوع الجريمـــة إلـــى الجـــاني تســـليما نـــاقلا للحيـــازة الناقصـــة وقـــد يكـــون التســـليم 

أن يكــون التســليم بنــاءا علــى عقــد مــن عقــود الأمانــة: وهــي عقــود  -2ح ي يــا أو رمزيــا. 

 وردت على سبيل الحصر

 تتمثل في:  

: هــو عقــد يلتــزم بموجبــه شــخص أن يســتلم شــي ا مــن احــد علــى أن يتــولى  عقــد الودةعــة

 .1حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا

ــة الاســتعمال: هــو عقــد يلتــزم بــه المعيــر أن يســلم المســتعير شــي ا غيــر قابــل  عقــد عاري

ــد  ــرده بعــ ــى أن يــ ــين علــ ــة أو لغــــرض معــ ــدة معينــ ــوض لمــ ــلا عــ ــتعمله بــ ــتهلاك ليســ للاســ

 الاستعمال.

هو عقد يلتزم بموجبه شــخص ضــمانا لــدين عليــه أو علــى غيــره أن   عقد الرهن الحيازي:

شــي ا يرتــب عليــه للــدائن حــق عينــي يخولــه حــق حــبس الشــيء إلــى أن 2يســلم إلــى الــدائن 

 

منشةة   -1 توزيع  السادسة،  الطبعة  دالتبديدل  الأمانة  وخيانة  النصب  جريمتي  في  الوسيط  معوض،  التواب  عبد 
 143، ص 2000المعارف، الإسكندرية، 

عبد العزيز سعد، جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر،    -2
 .146، ص 2005الجزائر. 
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يستوفي الدين عقد الوكالة هو عقد يقــوم بمقتضــاه الوكيــل بعمــل قــانوني لحســاب الموكــل 

 .1قد يكون بةجر أومجانا  

 ا: الركن المعنوي.ثاني

المعنوي لجريمة خيانة الأمانة صورة القصد الجنائي العام الذي يتحقــق بعلــم يتخذ الركن  

الجاني بةركان الجريمة وقت الفعل واتجاه إرادته نحو ارتكابها كمــا يتحقــق بتــوافر القصــد 

 .2الخاص أي نية التملك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاسكندرية،   -1 الحديثة،  الألات  مكتبة  المعلومات،  تقنية  ومخاطر  العقوبات  قانون  رستم  فريد  محمد  هشام  د 
 .300، ص  1992

 45احمد زرقي، مرجع سابق، ص  -2
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 المطلب الثالث : جريمة الرشوة 

الرشــوة هـــي أحـــد الظـــواهر الإجتماعيـــة التـــي لــم يســـلم منهـــا أي مجتمـــع كـــان مـــن 

ــدات  ــن التعقيــ ــة مــ ــب جملــ ــالح وتجنــ ــاء المصــ ــهل لقضــ ــق الســ ــي الطريــ ــات ، فهــ المجتمعــ

 . 1الإجرائية وهي الوسيلة للحصول على ما هو ليس بحق  

ــوة  ــد معنـــى الرشـ ــاريف لتحديـ ــة مـــن التعـ ــذا المطلـــب جملـ ــنعرض مـــن خـــلال هـ وسـ

قــل بعــد ذلــك لتحديــد الأركــان العامــة لجريمــة الرشــوة فــي الفــرع الأول وننت ضــمن 

    الفرع الثاني

 جريمة الرشوة    مفهوم:  الفرع الأول  

 في اللغة   تعددت التعريفات بخصوص الرشوة ، إذ نجدها إتخذت معاني كثيرة

 وإصطلاحا   لغةتعريف جريمة الرشوة أولا :  

 لغة : .1

 : مصدرها من اللغة د ما ذهب إليه العلماء في اللغة ل •

إسم من الرشوة ، ورشا ، الرشو : فعل الرشوة ، يقال : رشوته ، والمراشــاة : هي  

ورشــاه برشــوة رشــوا : أعطــاه الرشــوة  ترشى ورشى .المحاباة ، الرشوة : الجعل والجمع :  

 

العدد  عبد الله    -1 إبطال حق وإحقاق باطل ،مجلة الأمن والحياد  الرشوة   ، السعودية ،    62البنيان   ، الرياض   ،
   . 11، ص  1987
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، والــرائا الــذي يســدي بــين الراشــي ، ومــن معــاني الرشــوة مــا يتوصــل بــه إلــى الحاجــة 

 .    1شي ا ليصنع لك شي ا آخربالمصانعة بةن تصنع له 

 معانيها :   •

 الرشوة عند اللغويين تدل على معاني عديدة نذكر من أهمها : 

ــي  ــوة ورشـ ــول : رشـ ــن يقـ ــنهم مـ ــي ومـ ــوة ورشـ ــول : رشـ ــن يقـ ــن العـــرب مـ ــيبويه : مـ ــال سـ قـ

 . 2: أعطاه رشوة ؤا العرب يقول : رشي ورشاه يرشو رش  والأصل شيء ، وأكثر

 إصطلاحا : .2

لقــد كــان الفقــه التقليــدي يعــرف الرشــوة بةنهــا " البيــع المحــرم " بــين أحــد الأفــراد وبــين 

 عمـــلا يـــؤدي ، كـــةن الموظـــف موظـــف عمـــومي يكـــون محلـــه عمـــل مـــن أعمـــال الوظيفـــة

، و بةنهــا إتفــاق علــى بعــد أو فائــدة مقابــل أداء عمــل أو الإمتنــاع عــن أصــلا دون مقابــل 

 عمل لا يدخل في وظيفة المرتشي أو مةموريه .

فيتضــح بــةن الرشــوة تشــترا تلاقــي إيجــاب وقبــول بــين الموظــف وصــاحب الحاجـــة 

آنــذاك ولكــن الأمــر قــد ســار نحــو بمعناهــا العتيــق الــذي كانــت تقتصــر عليــه التشــريعات 

توسيع مجال جريمة الرشوة ، حيث أصبحت لا تستلزم ل يامها أن يتلاقــى إيجــاب وقبــول 

 

ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم ، لسان العرب ، الجزء الرابع عشر ، دار صادر ، الطبعة    -  1
 .   337، ص  1955الثانية بيروت ، 

القانون    -  2  ، الحقوق  كلية   ، ماستر  مذكرة   ، الفساد  من  الوقاية  قانون  ظل  في  الرشوة  جريمة   ، مخفي  محمد 
 .  12، ص  2021/ 2020الجنائي والعلوم الجنائية ، جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم ، 
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ــلحة مزيـــة أو أن  ــن ذي المصـ ــف العمـــومي مـ ــب الموظـ ــع يكفـــي أن يطلـ ــاق أو بيـ أي إتفـ

 . 1يعرض صاحب المصلحة هذه المزية على الموظف  

وبنــاءا علــى ذلــك فقــد عرفــت بةنهــا : ظ إنجــاز الموظــف العــام أو القــائم بخدمــة عامــة 

استغلالها بةن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها لأداء عمــل بوظيفته أو  

 .  2من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجباته  

إنجاز أعمال وظيفته أو الخدمــة أو إســتغلالها بــةن يطلــب أو وحرص البعض بةنها  ظ 

يقبـــل أو يحصـــل علـــى عطيـــة أو وعـــد بهـــا أو أيـــة منفعـــة أخـــرى لأداء عمـــل مـــن أعمـــال 

 . 3وظيفته أو الإمتناع عنها  

كما تعرف أنها  ظ أنها عرض من جانب وقبول من جانب آخر لأي فائــدة أو منفعــة 

 . 4كانت مقابل ال يام أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته  ظ  

كمــا تعــرف الرشــوة كــذلك بةنهــا أســلوب ينطــوي علــى طلــب أو قبــول أو أخــذ نقــود أو 

أي فائدة أخرى من جانــب موظــف فــي حكمــه وذلــك لنفســه أو لغيــره مقابــل أداء عمــل أو 

 أو الإخلال بواجبات الوظيفة مع علمه بذلك .الإمتناع عن أداء عمل  

 

عبد الفتاح مصطفى العبيدي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص بالجرائم الخاصة بةمن الدولة والجرائم الماسة    -1
   .  147،   148، ص  2000بالمصلحة العامة ، وجرائم الأشخاص والأموال ، منشةة المعارف ، مصر ، 

العامة وعلى  –  2 المصلحة  الإعتداء على  ، جرائم  الخاص  القسم   ، العقوبات  قانون   ، القهوجي  القادر  عبد  علي 
 .  17، 18، ص  2007الإنسان والمال ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 

حسن بوس يعة ، الوجيز في القانون الجنائي لخاص بجرائم الموظفين ، جرائم الأعمال ، جرائم التزوير ، الجزء    -3
   .  35، ص    2003الثاني ، دار هومة ، الجزائر ، 

ديوان المطبوعات  محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الطبعة الخامسة ،    -4
   .  19،   18الجامعية ، القاهرة مصر ، دون سنة نشر ، ص 
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 ثانيا : تعريف جريمة الرشوة من الناحية الفقهية  

 لدى فقهاء الشرع  تعريف الرشوة .1

مــن علمــاء المــذهب الحنفــي   كانت للفقهاء عدة تعاريف شــرعية للرشــوة نــذكر منهــا :

عرفها الشريف الجرجاني  " الرشوة مــا يعطــي الإبطــال حــق أو لإحقــاق باطــل والوصــول 

 . 1إلى ظلم " 

الــذي يريــد أن يحقــق مــن مــن خــلال هــذا التعريــف أنــه ربــط تعريــف الرشــوة بــالغرض 

وهــو الوصــول إلــى مــا لــيس بحــق ، فــي حــين نجــد أنهــا فــي الفقــه خــلال إعطــاء الرشــوة 

 تحمل مفهوما واسعا .

ولقــد ذكـــر ابــن عابـــدين " رحمــه الله " فـــي حاشــيته " هـــي مــا يعطيـــه الشــخص لحـــاكم أو 

 . 2غيره ليحكم له  أو يحمله على ما يريد "  

ولقد حاول الباحثون لإختيار تعريف شامل ودقيــق ، فالرشــوة فــي واقــع الأمــر عطــاء 

علــى عمــل مــةجور يجــب ال يــام بــه ، إذ الموظــف يتقاضــى رزقــا علــى عملــه ويةخــذ فــوق 

ذلـــك رشـــوة لقـــاء عملـــه المكلـــف بـــه أو ال يـــام بباطـــل ، وعليـــه فـــالتعريف شـــامل لمـــا دفـــع 

 

منتصر النوايسة ، جريمة الرشوة في قانون العقوبات د دراسة مقارنة ل ، دار الحامد ، الطبعة الأولى ، عمان    -  1
 .  15، ص  2012، 
 .  10، ص   2010موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة ، دار الهدى ، الجزائر ،   -2
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، فالفعــل فــي الحــالتين جريمــة رشــوة ، للوصول إلى حق ،و مــا دفــع للوصــول إلــى باطــل 

 . 1أن المسؤول المكلف قد يكون موظف أو أحد القائمين بةعمال خاصة كما  

 وجريمة الرشوة في الفقه الإسلامي تقتضي وجود :  

المرتشي وهو الموظف العام ، يةخذ أو يقبل ما يعــرض عليــه مــن عطيــة أو وعــد  •

بهــا أو يطلــب لنفســه شــي ا مــن ذلــك ، لكــي يقــوم بعمــل أو يمتنــع عــن عمــل مــن 

 أعمال وظيفته .

الراشـــي أو كمـــا يطلـــق عليـــه د صـــاحب الحاجـــة أو صـــاحب المصـــلحة ل ، وهـــو  •

الشخص الذي يتقدم بالعطية أو الوعد للموظف كي يقوم له بعمل أو يمتنــع عنــه 

 أو ليخل بإحدى واجبات وظيفته .

ــاء  • ــى قضـ ــي علـ ــل المرتشـ ــد حمـ ــذل بقصـ ــي تبـ ــة التـ ــال أو المنفعـ ــي المـ ــوة وهـ الرشـ

 المصلحة المذكورة .

 لدى فقهاء القانون  تعريف الرشوة .2

ــانون فــي إختيــار التعريــف المناســب لرشــوة ، لكــن نــذكر منهــا  لقــد إختلــف فقهــاء الق

 .تعريفات  بعض ال

 

الفقه الإسلامي   -  1 العام من وراء وظيفته في  الموظف  الفساد والرشوة والإختلاف وتكسب  حنان مليكة ، جرائم 
، ص    2010وقانون مكافحة الفساد الجزائري ، مقارنا بعض التشريعات العربية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  

21  . 
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يعرف الفقه القانوني الرشوة فــي مفهومهــا الأصــلي علــى أنهــا : " اتجــار موظــف فــي 

أو التفــاهم معــه علــى قبــول مــا أعمــال وظيفتــه عــن طريــق الإتفــاق مــع صــاحب الحاجــة 

عرضــه الأخيــر مــن فائــدة أو عطيــة ، نظيــر أداء أو الإمتنــاع عــن أداء عمــل يــدخل فــي 

 . 1نطاق وظيفته أو اختصاصه  

كمــا تــم تعريــف الرشــوة بةنهــا : " هــي اتجــار الموظــف العــام أو القــائم بخدمــة عامــة 

ظيفته أو إستغلالها بةن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها لأداء عمــل بو 

 . 2من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجباتها "  

ــا  وتفتــــرض هــــذه الجريمــــة وجــــود طــــرفين ، موظــــف أو مســــتخدم يطلــــب أو يقبــــل مــ

مــن أعمــال يعرض عليه من عطية أو وعد بها مقابل قيامه بعمــل أو إمتناعــه عــن عمــل 

وظيفتــه أو الإخــلال بواجباتهــا ويســمى " المرتشــي " ، وصــاحب مصــلحة أو حاجــة يتقــدم 

لــه العمــل أو ليمتنــع عنــه أو يقبــل مــا يطلبــه بالعطيــة أو الوعــد بهــا إلــى الموظــف ليــؤدي 

 الموظف منه ، ويسمى " الراشي " .

وقد يتوسط بين الراشي والمرتشــي شــخص ثالــث يطلــق عليــه " وســيط " أو " رائــا " 

الطــرفين أو كليهمــا ، كمــا قــد يعــرض وســاطته علــى يكــون بمثابــة ممثــل أو رســول لأحــد 

 . 3أي منهما أو يقبل من أحدهما ال يام بهذه الوساطة 

 

 .  25، ص   1990محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات د القسم الخاصل ، الدار الجامعية ، بيروت ،  - 1
علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات د القسم الخاص ل ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثانية ،    –  2

 .   18، ص   2002بيروت ، 
 .  18علي عبد القادر القهوجي ، نفس المرجع ، ص  -3
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" الإتجــار بالوظيفــة والإخــلال بواجــب وأيضا تعريف آخر يقصد بالرشوة وما حكمهــا 

ــة  ــؤدي خدمـ ــة أو يـ ــة عموميـ ــة أو وكالـ ــولى وظيفـ ــن يتـ ــل مـ ــى كـ ــب علـ ــذي يتوجـ ــة الـ النزاهـ

 .1عمومية التحلي به " 

 ومن التعريفات السابقة نجد إختلاف فقهاء القانون حول تعريف الرشوة إلى معنيين :

يـــرد علـــى إعتبـــار أن الرشـــوة هـــي إعتـــداء علـــى نزاهـــة الوظيفــــة  المعنـــى الأول : •

 العامة وسير الإدارة .

وأمــا المعنــى الثــاني ينحصــر فــي أداء الموظــف العــام أو مــن فــي حكمــه عمــل أو  •

 الإمتناع عنه تدخل في نطاق اختصاصه ، وهذا مقابل منفعة أو خدمة خاصة له .

 الفرع الثاني : الأركان العامة لجريمة الرشوة 

لقـــد تـــةثر المشـــرع الجزائـــري بالمشـــرع الفرنســـي فـــي مجمـــل أحكـــام جريمـــة الرشـــوة 

مــن  25بالقانون الفرنسي الــذي مــر فــي هــذا المجــال بعــدة مراحــل ، وقــد تضــمنت المــادة 

ــم  ــانون رقـ ــة  06/01القـ ــوة الإجابيـ ــة الرشـ ــورتي جريمـ ــاد ، صـ ــن الفسـ ــة مـ ــق بالوقايـ المتعلـ

 والسلبية إذ تستقل كل جريمة عن الأخرى بةركانها الخاصة .

 

 

 

1-    ، الثالثة عشر  الطبعة   ، دار هومة   ، الثاني  الجزء   ، الخاص  الجزائي  القانون  الوجيز في   ، أحسن بوس يعة 
   . 71، ص   2013الجزائر ، 
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 جريمة الراشي(  )أولا : أركان الرشوة الإةجابية  

يتحقق هذا الركن بوعد الموظف العمومي بمزية غيــر مســتحقة ، الركن المادي :   -

أو عرضــها عليــه أو منحهــا لــه ، مقابــل قيــام الموظــف العمــومي بســلوك ايجــابي المتمثــل 

بسلوك سلبي ألا وهو الإمتناع عــن عمــل مــن في أداء عمل من أعمال وظيفته أو ال يام  

أعمال وظيفتــه ، وعليــه فــالركن المــادي يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر : الســلوك الإجرامــي ، 

 محل الجريمة ، النتيجة الإجرامية .

المركــــز القــــانوني للوســــيط والمســــتفيد مــــن هــــذه الجريمــــة : إن جريمــــة الرشــــوة لا  -

     فقط على الراشي والمرتشي بل قد تتوسع دائرتها لتشمل الوسيط والمستفيد .تنحصر  

 ثانيا : أركان الرشوة السلبية  

ــتفاد مـــن نـــص المـــادة  الـــركن المفتـــرض : - مـــن قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد  25يسـ

ومكافحته ، أنه يتطلب فــي قيــام جريمــة الرشــوة الســلبية أن يكــون الجــاني موظــف 

المفتــرض ، هــذا الأخيــر عمــومي وهــذا مــا يطلــق عليــه فــي الفقــه الجنــائي بــالركن 

 . 1يعد ركنا أساسيا في جرائم الفساد 

يتكون الركن المادي في جريمة الرشوة السلبية من سلوك إجرامــي  الكن المادي : -

ــف  ــل موظـ ــول " ... كـ ــي طلـــب أو القبـ ــل فـ ــام ، المتمثـ ــن الموظـــف العـ ــادر عـ صـ

عمومي طلب أو قبل ... " ، ويرد هذا السلوك على المزيــة غيــر المســتحقة التــي 

 

، جريدة رسمية    20/02/2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، مؤرخ    01-06من القانون    25المادة    -1
   ،  6، ص 08/03/2006، الصادر  14العدد 
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تعتبــر موضــوعا لجريمــة الرشــوة ، وكــل هــذا مقابــل ال يــام بعمــل أو الإمتنــاع عــن 

 أداء عمل من واجبات الموظف المرتشي وهو ما يمثل غرض من الرشوة.
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 الثاني الفصل 
الأحكام الإجرائية للحماية الجنائية 

 للوظيفة الإدارية 
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 جمع الاستدلالات والتحقيق المبحث الأول: 

بواسطة رجال   بها جدت  علمت  ومتى  الجاني،  معاقبة  للدولة حق  ينشة  الجريمة  بوقوع 

ارتكبها   وعمن  عنها  والتحري  الاستدلالات  جمع  في  القضائي  العامة    وإذاالضبط  النيابة  رأت 

تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم فإنها تكلفه بالحضور    -بوصفها السلطة المختصة بالاتهام  

المحكمة   أمام  التثبت من    إذامباشرة  النيابة قد ترى  أن  أو جنحة، غير  الجريمة مخالفة  كانت 

خلال   من  وذلك  وتمحيصها،  بفحصها  جمعت  التي  والاستدلالات  التحقيق    إجراءاتالتحريات 

 الابتدائي، الذي يوجبه القانون بالنسبة للجنايات بالذات، ويجيزه بالنسبة للجنح والمخالفات. 

العمومية   الدعوى  تحال  التحقيق  من  الانتهاء  بالأوجه    إذا  –وأثر  فيها  الأمر  يتقرر  لم 

 المحكمة الجزائية لمحاكمة المتهم.  إلىللمتابعة 

  ةداري الإالبحث والتحري في الجرائم الواقعة للوظيفة المطلب الأول:  

 البحث والتحري: إجراءات أولا : 

البحث والتحري  القضائية  الشرطة  القانون على ضباا  المادة  أوجب  الجرائم د  ل  17عن 

فعلا،   وقوعها  بعد  مقترفيها  وعن  عنها  بالكشف  مكلفون  فان   فإذافهم  بعد،  وقعت  قد  تكن  لم 

المحافظة على استقرار   إلىداري التي تهدف  أعمال الضبط الإ  وقوعها تكون من  الحيلولة دون 

القضائية   الشرطة  ويقوم ضباا  القوانين  واحترام  العام  من    وأعوانهم الأمن  يمكن  ما  كل  بجمع 

فاعلها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة   إلى  وإسنادهاالجريمة    إثباتمعلومات وأدلة تساهم في  
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في الجريمة والأشياء المتحصلة منها وشهود ارتكابها. وليس الأعمال والبحث والتحري أسلوب 

الشرطة   ضابط  وتقدير  لحرية  تتعرض  لم  طالما  مباحة  الوقائع  باختلاف  تختلف  فهي  ،محدد 

 1. الأفراد أو حرمة مسكنهم القضائية، وهي مباحة طالما

جر  باب سيارة ركوب بالأ  فتح نقطة المرور للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع  ذلك  ومن

  إذ للح يقة فيما هو منوا بهم في دوائر اختصاصهم.    أثناء وقوفها أمام الاستدلالات الموصلة

 2. على تعرض لحرية الركاب الشخصية  الإجراءلا ينطوي هذا 

في    وإذا يفيد  عما  والتحري  البحث  أسفر  الى   إثباتما  تقديمه  وجب  نفيها،  أو  التهمة 

 ما تراه بشةنها.   النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية لتتخذ

 :    الجمهوريةوكيل  إلى ثانيا : تلقى الشكاوي والبلاغات وتحويلها 

على   القانون  الشكاوي أوجب  قبول  القضائية  الشرطة  ترد    ضباا  التي    إليهم والبلاغات 

 3.  ل 17بشان الجرائم دمادة 

عن الجرائم جائز لكل من علم بها، ولو لم يكن مضرورا منها أو ذا مصلحة    والإبلاظ

كان قد تعمد    إذا  إلاالأمن، ولذلك فلا يسةل من قام به    استتبابفيها، وذلك لمعاونة الدولة في  

 

 .  30رقم   11السنة  1960/ 17/1نقض مصري  1-
مصري    -2 دامت    242رقم    4السنة  30/3/1952نقض  ما  والبحث  للتحري  الفنية  الطرق  بكافة  يستعين  أن  وللضابط 

مشروعة، مثل عملية العرض القانونية، وقص أو اقتفاء الأثر الذي تتركه الاقدام والاستعانة بالكلاب ،المدربة كما يجوز له أن  
 يستعين بمرشدين ،سريين تظل شخصياتهم غير معروفة

والشكوى هى أخبار سلطات الضبط القضائي أو السلطات القضائية عن الجريمة بواسطة المضرورة من الجريمة أو خلفه    - 3
   1236, بوزا رقم 1053, ميرل وقيتي رقم 254 العام، فاذا حد  الأخبار من غير المضرور كان بلاغا ستيفاني وليقاسير رقم
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عقوباتل. غير أن القانون قد    300وتوافرت في شةنه جريمة الوشاية الكاذبة دمادة    الكذب فيه،

من قانون العقوبات التي توجب تحت طائلة العقاب على كل من   91يوجبه على الأفراد كالمادة 

علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات يكون  

أو    الإدارية من طبيعتها الأضرار بالدفاع الوطني أن يبلغ عنها تلع رجال السلطات العسكرية أو  

التي توجب على كل موظف    الإجراءاتمن قانون    32القضائية فور علمه بها. وكذلك المادة  

عمومي ي في أن يبلغ النيابة العامة بغير توان عما يعمله أثناء مباشرة مهام وظيفته من جناية  

 1الوظيفة العامة   خلالا خطيرا بواجباتإ الإبلاظحة ويعد عدم أو جن 

التوقيع   من  غفلا  أو  عليه  موقعا  كتابيا  أو  شفهيا  الشكوى  أو  البلاظ  يكون  ولا    2وقد 

 العزوف عنهما.  إلىيتطلب القانون فيهما أية شكليات، قد تدفع الأفراد 

 ثالثا : جمع الاةضاحات  

يقوم ضابط الشرطة القضائية بسماع أقوال كل من لديه معلومات عن الجريمة، والوقائع التي  

دون   ذلك  عن  فيهم  المشتبه  يسةل  كما  المحلية  والسلطات  والشهود  كالمبلغ  ومرتكيبها  تكونها، 

التهمة، اذ يعد ذلك استجوابا    إثباتمواجهتهم تفصيلا بكل الأدلة والقرائن القائمة ضدهم بهدف  

دمادة   إجرائهسلطات التحقيق، بل ولا يجوز تفويض ضباا الشرطة القضائية في    إلا لا تملكه  

أقوالهم139 بين  التعارض  لتفسير  أكثر  أو  بشاهد  المتهم  يواجه  أن  جاز  وان  لاستجلاء    ل، 

 

 .  352رقم  18السنة   28/11/1967نقض مصري  -1
 وقيتي الموضع السابق .ستيفاني وليقاسير, ميرل  -2
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، كما يجوز له الاستعانة بالخبراء دون أن يحلفوا اليمين، ولا يؤثر في سماع الأقوال  1الح يقة  

أقواله للمشتبه فيه أنه لا يجوز أن    إلا.  2الإجرامي يه  ماض  أو صغر سنه, أو   قرابة من تسمع 

لا  الإجراءذلك  يسبق   الأقوال  تلك  في  الكذب  فان  وبالتالي  اليمين  شهادة   حلف  جريمة  يعد 

 .الزور

لهذا   وليس  أقواله  سماع  يريد  من  لكل  استدعاء  القضائية  الشرطة  ضابط  ويرسل 

أقواله، وان   إبداءحضر فيمكنه أن يمتنع عن    إذاالمستدعى    بإكراه الاستدعاء قوة تنفيذ به تسمح  

بالمادتين ،  يحتجزهم ضابط الشرطة القضائية  إنيخشى الأفراد    إذكان ذلك نادرا   ،    51عملا 

هذا    65 فائدة  عن  التسا ل  يثير  الذي  الأمر  الأولى.  دالابتدائيل  التحقيق  بمقتضيات  محتجا 

 . 3ـ أي الاستدلالات الإجراء

القضائية   الشرطة  ضابط  وذلك    بإثباتويقوم  يسمعهم  من  أقوال   ، عن  موجز  بيان 

 .4الشخص شفويا  بعبارات يمكن أن تختلف كثيرا عما أدلى به

 

 

 

 .  969ميرل وقيتي رقم  -1
 274, ستيفاني وليقاسير رقم 1068ميرل وقيتي رقم  -2
 

بتعديل قانون الاجراءات على ضابط الشرطة القضائية أن يبلغ وكيل الجمهورية   1982السنة    3وقد أوجب القانون رقم  3- 
 .  274وسايفاني وليقاسير رقم  1068ل وأنظر في هذه الانتقادات ميرلوقيتى رقم 51حالا بهذا الحجز دمادة

ولذلك أوجب القانون الفرنسي قراءة الشخص لأقواله بنفسه، وأن يقر ها عليه الضابط اذا لم يكن القراءة، واذا رفض التوقيع  -4
 .اجراءات .فرنسيل  62/3بتثبت الضابط ذلك د مادة
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 التحقيق في الجرائم الواقعة للوظيفة الإدارية المطلب الثاني:  

لذا فإن الإجراءات التي تحاا به قانونا تكون بمثابة    التةديب في ح يقته نظـام عقاب ،

م و   . الموظفيـن  لمصلحة  مقررة  ينير  ضمـانات  ضواء  إلا  ليست  الضمانـات  هذه  فإن  ثمة  ن 

لطة التةديبية و  حـا للموظف لمقـاومـة إنحرافات السلا جـراءات التـةديبيـة و يزيـل عتمتها ، و سالإ

 .1الجـزاء  اتخاذدارة في حـد من تطرف سلطـة الإتعسفهـا ، و سيـ

و نتيجة لذلك فإن إحـاطة الموظف بضمانـات تةديبيـة قبل توقيـع العقوبـة ، أو أثنائهـا أو  

سس التي  أصبح من الأمـور المستقر عليها فقها و قضاءا ، على اعتبـار أنها من الأبعدها ،  

الع  القـانـونية  المبـادئ  قواعد  تقتضيها  تمليها  و  نص  ـامة  إلى  حـاجة  دون  الإنصاف  و  العدالة 

  .يقررها ـ

العقوبات  ل عدالة  تمليها  التي  الضمانات  من  بمجموعة  الموظفين  المشرع  أحـاا  قد 

سلطات   مواجهة  في  نفسه  عن  الدفاع  من  تمكينه  و  الموظف  حمـاية  و   ، جهة  من  التةديبية 

داري ، حق الدفاع ، حيدة  ذه الضمانـات : إجراء التحقيق الإو أهم ه . من جهة أخـرى   بالتـةدي 

 .2القـرار التـةديبـي ، الطعـن في القـرار التـةديبـي  ب ، تسبي  ب مجالس التةدي 

 

الضمانات   -1  ، العنري  نواف  التةديب  د. سعد  في  مقارنة    –الإجرائية  ،   –دراسة  الأسكندرية   ، الجامعية  المطبوعات  دار 
 . 7، ص  2007

، ص    2007الأستاذ الدكتور نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ،    -2
197 . 
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فمن الضمـانات السابقة على توقيع الجزاء، ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم ، وذلك  

فيها   تمت  التي  الظروف  على  الوقـوف  كذلك  و   ، إليـه  المنسوبة  الوقـائع  ح يقة  على  للـوقوف 

 . 1دلـة التي تثبـت نسبة الوقـائع إلى الموظف المتهم و البحـث عن الأالمخـالفـة ، 

بل هو مجرد وسيلة الظهار الح يقة ، و يجرى التحقيق    فالتحقيـق في ذاته ليس غاية ، .

 . عادة بعد اكتشـاف المخالفـة

 :  الفرع الأول : أهمية التحقيق الإداري 

إن التحقيق الإداري يمنح الإدارة مكنة الوصول إلى ح يقة التهم المنسوبة إلى موظف ما 

قاضيا  أكان  سواء  الصحة  من  مفترض  أساف  على  قائما  المتخذ  الإداري  القرار  يجعل  مما   ،

بالبراءة أم بمعاقبة الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه . فغاية التحقيق هي أن  

يكون أساسا لقرار السلطة المختصة بفرض الجزاء من خلال التوجيه المرتكز على أساف من  

الموضوعية المسندة إلى الأدلة المبررة، إلى التوجيه بتبرئة الموظف من التهم المنسوبة إليه و  

 . 2غلق التحقيق أو التوجيه بعقوبة تتناسب مع الفعل المرتكب من قبل الموظف 

 إجراءات التحقيق الإداري  الفرع الثاني :  

إن مخالفة الموظف العام لقواعد الوظيفة العامة وإخلاله بالتزاماته أمر مةلوف، وهو ما  

المشرع   ولقد وضع  التةديبية،  الجرائم  أو  التةديبية  الأخطاء  أو  التةديبية  بالمخالفات  يطلق عليه 

 

 .  286، ص    2007دار الثقافة للنشر،   -دراسة مقارنة  –د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تةديب الموظف العام  1-
 .  286، ص    2007دار الثقافة للنشر،   -دراسة مقارنة  –د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تةديب الموظف العام  2-
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يتم   لكي  الطبيعي  فمن  الأخيرة،  هذه  حدو   أثناء  وإتباعها  مراعاتها  يجب  إجراءات  الجزائري 

عدم    اتخاذ القانون  أوجب  التي  الأفعال  من  المجرم  الفعل  يكون  أن  أولا  يجب  الإجراءات  تلك 

القانون ممارستها. فقصد توفير عدة ضمانات للموظف   التي منع  الإخلال بها أو من الأفعال 

 المتهم وضع المشرع إجراءات لل يام بالتحقيق معه .  

 إجراءات متعلقة بالموظف العام محل المساءلة التأديبية  -

إن الهدف الأساسي من وراء إتخاذ إجراءات التحقيق الإداري هي توفير قدر أكبر من  

من   مجموعة  اتخاذ  الاختصاص  صاحبة  الإدارة  على  يجب  كما  العام،  للموظف  الضمانات 

إستجوابه وسماع    هو   محل المساءلة التةديبية والمتمثلة في إستدعاء  الإجراءات تتعلق بالموظف

 شهادة الشهود والتي تتمثل في النقاا  

 : 1التالية

 إستدعاء الموظف   ✓

 إستجواب الموظف   ✓

 الاستماع الى الشهود  ✓

 

 

   32, ص 2013سعد الشتيوى, تحقيق الاداري في نطاق الوظيفة العامة, دون طبعة, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية,  -1
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للوظيفة    : الثاني  المبحث الواقعة  للجرائم  والإثبات  الجنائية  المسؤولية 

 الإدارية

يرتكب الموظفون العموميون جرائم يتعرضون على إثرها للمتابعة الجزائية ، فالمسؤولية  

الجزائية هي همزة وصل بين الجريمة و العقاب إذ لا تكون بصدد الحديث عن هذه المسؤولية 

  ، التنظيم  في  أو  قانونا  عليها  المنصوص  الجرائم  من  جريمة  أي  للقانون  خرق  وقع  إذا  إلا 

فالموظف العمومي مرهون بمدى توافر عناصر الجريمة وهي الركن المفترض والركن المادي و 

قانون   في  عليها  المنصوص  الجرائم  إحدى  في  المعنوي  المتعلق    01-06الركن  أو  الخاص 

 بالوقاية من الفساد ومكافحته ، لتثبت الجريمة التي تستحق العقاب 

 الإدارية ئية للوظيفة زاالمسئولية الج ول : المطلب الأ 

تبيان   دالفرع الأولل و كذا  لها  تعريف  تقديم  بنا  الجزائية يجدر  المسؤولية  للتعرف على مفهوم 

 )خصائصها دالفرع الثاني 

 الفرع الأول : تعريف المسؤولية الجزائية 

تبرر   جناية  أو  جنحا  أو  مخالفات  الموظف  يرتكب  عندما  جزائية  مسؤولية  أمام  نكون 

متابعته أمام المحاكم ، و الموظفون يخضعون كسائر المواطنين لهذا النوع من المسؤولية لكن  

ثم للمسؤولية  اللغوي  للتعريف  التطرق  الجزائية يجب  للمسؤولية  تعريف  تقديم  الخوض في   قبل 

 التعريف القانوني. 
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المسؤولية تعنى الواجب على الإنسان أن يفعله لتبعة الالتزام  التعريف اللغوي للمسؤولية : أولا: 

للقانون   المخالفة  الأخطاء  يسةل عن1بإصلاح  أو صفة من  تعريفها حال  يمكن  تقع  أ  كما  مر 

أي سؤال   2عليه تبعته ، و يطلق على الالتزام بإصلاح الخطة الواقع على الغير طبقا للقانون 

المضاد و  المعاكس  المسلك  هذا  يسلك  جعلته  التي  والدوافع  الأسباب  الجريمة على    مرتكب 

لنظام المجتمع ليتعرض للعقوبة. وتشير المصادر إلى أن كلمة د يسالل و د السؤالل تعني ما  

يسةله الإنسان ، كما في قوله تعالى قال أوتيت سؤالك يا دموسىل وقوله تعالى د ولتسةلن عما  

كنتم تعملونل ومسةلة الشيء أي سةله عن الشيء دسؤالل و د مسالةل كما في قوله تعالى د  

سةل سائل بعذاب واقعل أي عن عذاب واقع ، ويقال سةل يسةل الأمر منه سل وفي الأول أسةل  

 .  3، وتسالوا أي سال بعضهم بعضا 

 المعنى الاصطلاحي للمسؤولية: ثانيا : 

لواجب   تصرفاته غير المشروعة المخالفةتعني المسؤولية بوجه عام التزام الشخص بتحمل نتائج  

 شرعي قانوني أو أخلاقي .والمسؤولية ثلاثة أنواع : 

 

 .  257ص  2009مرشد الطلاب الجديد المصور، قاموف مدرسي عربي عربي منشورات المرتد الجزائرية ،  1-
 . 37ص 2007التوزيع ,  دار الثقافة للنشر و  1محمد صدقي المساعدة المسؤولية الجزائية على الجرائم الاقتصادية، ا -2
 
الميدري ، أحكام   -3 إبراهيم  الجزائية ، ا  جمال  الحقوقية والأدبية ، بغداد    2المسؤولية  السنهوري ، منشورات زين  ، مكتبة 

 24-23، ص  2013
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الحكام  -أ مخالفا  الشخص  بها  يقوم  التي  التصرفات  عن  :وتترتب  الدينية   المسؤولية 

 الشريعة.

 . المسؤولية القانونية : وتترتب عن مخالفة الشخص للقواعد القانونية   -ب

 وتترتب عن مخالفة الشخص لقواعد الخالق : المسؤولية الأخلاقية  -ت

 .  والمسؤولية القانونية تنقسم إلى قسمين : هما المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية

 التعريف القانوني للمسؤولية : ثالثا: 

نقل   لم  إن  معظمها  أن  إلا  للمسؤولية  مانعا  جامعا  تعريفا  وضعهم  في  الفقهاء  اختلف 

التزام   أنها :  التقارب من بعضها إذ ظهر الاختلاف في مفرداتها فعرفت  جميعها كانت شديدة 

شخص بتحمل النتائج التي رتبها القانون على أعمال غير مشروعة ، أي العقوبات التي ينص  

الجريمة   على  العقوبة  لتطبيق  الضروري  القانوني  الشرا  هي  فالمسؤولية   ، القانون  عليها 

 1المرتكبة 

تعتبر المسؤولية الجزائية من النظريات الأساسية في قانون العقوبات و على الرغم من أهميتها  

في  بالإشارة  اكتفى  و  معالمها  رسم  المقارنة  التشريعات  غالبية  و  الجزائري  المشرع  أغفل  فقد 

نصوص متفرقة إلى بعض أحكامها وتعرف بةنها تحمل الفرد لتبعة أفعاله أو تلك الرابطة التي  

تنشة بين الدولة و الفرد الذي يثبت من خلال الإجراءات القضائية التي رسمها المشرع صحة  

المشرع   أوجب  التي  القانونية  العناصر  كافة  الإسناد  متى شمل  إليه  لجريمة  مكون  فعل  إسناد 

 

 .38أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، من  -1
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الجريمة   صفة  الفعل  يكتسب  حتى  نتائج  1توافرها  بتحمل  شخص  التزام   : بةنها  تعرف  كما   .

الجنائي على هذا الشخص بمقتضى حكم قضائي يعني أنه مسؤول مسؤولية    2أفعاله المجرمة

 .  3جنائية 

عليه  أركان    و  توافر  على  المترتبة  القانونية  النتائج  بتحمل  الالتزام  هي  الجزائية  فالمسؤولية 

بالمسؤول   القانون  الذي ينزل  التدبير الاحترازي  العقوبة أو  الالتزام هو  الجريمة و موضوع هذا 

 . 4عن الجريمة 

في المسؤولية أن كل من الموظف والمستخدم العمومي يعتبر مسؤول عن الضرر   الأصلإن  

 . 5الذي يلحق الغير أثناء ممارسة مهمة المرفق العمومي 

بهذه   تحيط  التي  الشروا  تختلف  أن  بالإمكان  الموظف  لصفة  اكتسابهم  بحكم  و  أنه  إلا 

فهاته  التزوير و غيرها  أو  الاختلاف  أو  الرشوة  لجرائم  ارتكابهم  في حال    المسؤولية ، خاصة 

 المخالفات تثقل المسؤولية ليعاقب عليها الموظفون العموميون بةشد قسوة من غيرهم. 
 

الحقوق   -1 في  الماجستير  شهادة  لنيل  مكملة  مذكرة  الجزائري،  التشريع  في  الجزائية  المسؤولية  موانع  ليني،  بوجلال 
 .  5ص. 2013/2012تخصص:علوم جنائية، جامعة الحاج لخضر باقلة،  

عبد القادر عذوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظرية الجريمة، نظرية الجزاء الجنائي، دار هومة للطباعة   -2
 .  213ص   2010و النشر والتوزيع، الجزائر، 

القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية،  -3 محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية، أساسها وتطورهاء دراسة مقارنة في 
 . 112-111دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، ص 

 
دار الثقافة    1فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي شرح قانون العقوبات، القسم العام، الموسوعة الجنائية، ا4- 

 ، ص . 2009والتوزيع، الأردن، للنشر 
ا  5- المهنة،  أخلاقيات  و  البشرية  الموارد  تسيير  منظور  من  والتحول  التطور  بين  العمومية  الوظيفة  مقدم  ديوان    2سعيد 

 . .406ص   2013المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
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 الفرع الثاني : خصائص المسؤولية الجزائية 

إن المسؤولية الجزائية تتميز بجملة من الخصائص والتي هي في نفس الوقت مبادئ تحكمها  

 وتتمثل في  

بمعنى الجريمة والعقوبة البناء على قانون ، وهذا مبدأ دستوري  أولا : مبدأ شرعية المسؤولية :  

تقرره معظم الدساتير والقوانين المعاصرة ، وهو مبدأ ينطوي على شقي التجريم والجزاء ، وبما  

، الجريمة  العام في  بمعناه  بوجود خطا  إلا  تقوم  المسؤولية لا  لمبدأ  أن  أنها تخضع  يعني  فهذا 

المنصوص  التجريم  متطلبات  توافرت  متى  تتقرر  لأنها  ونفس    الشرعية   ، القانون  في  عليها 

الشيء بالنسبة للجزاء إذ إن العقوبات لا يمكن فرضها ما لم تكن مستندة إلى إثبات المسؤولية  

 . 1بحق الجاني وفقا للقانون 

تقريرها    المبدأ أن المسؤولية الجزائية  والمقصود بهذا  ثانيا : مبدأ شخصية المسؤولية : يمكن 

سواه   دون  الجاني  الشخص  على  الدستور  2إلا  اخذ  وقد   ، الجنائي  الخطة  منه  صدر  الذي   ،

كما في قوله تعالى د و لا تكسب كل نفس إلا    الإسلامية الجزائري بهذا المبدأ وقد أقرته الشريعة 

آية   دالأنعام  ل  أخرى  وزر  وزارة  تزر  ولا  عليه  164عليها  ترد  المبدأ  هذا  أن  إلى  لونشير   .

مكرر ق ع على    51استثناءات مها ما يتعلق بمسؤولية الشخص المعنوي حيث نصت المادة  

أو وكلا ها   مديروها  أو  يرتكبها ممثلوها  التي  الجرائم  جزائيا عن  المعنوية  الأشخاص  مسؤولية 

 

 .29 -27جمال إبراهيم الحيدري، المرجع السابق، ص  -1
 .35، ص 1983العقوبة في الفقه الاسلامي ، طلا، دار الشروق احمد فتحي بهنسي ، 2- 
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لحسابها أو باسمها ، ولكن لا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية  

 . 1المقررة للجريمة قانونا

مقتضى هذا المبدأ أن القضاء هو الذي يقرر قيام المسؤولية    ثالثا : مبدأ قضائية المسؤولية:

الجزائية ، بصدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية المختصة بإصدارها ، وبناء على ذلك إذا  

اعترف المتهم بالجريمة المنسوبة إليه أمام النيابة أو الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق فلا  

المختصة   المحكمة  أمام  محاكمته  إجراء  من  لابد  بل   ، عليه  والحكم  مسؤوليته  تقرير  يمكنهم 

 وتقرير مسؤوليته بموجب حكم قضائي. 

سواء   يقوم هذا المبدأ على أساف أن الناف جميعا  رابعا : مبدأ المساواة في تحمل المسؤولية :

القانون   يقرر  2أمام  عندما  القانون  إن  المبدأ  هذا  فحسب  الجرائم  ،  ويحدد  الجزائية  المسؤولية 

المذهب أساف  على  تمييز  بدون  القانون  أمام  سواء  جميعا  الناف  أن  يراعي  أو    والعقوبات 

يعني أن   العوامل الأخرى ، ولكن هذا لا  المركز الاجتماعي وغيرها من  أو  اللغة  أو  العنصر 

يتقيد القاضي بتقرير مسؤولية محددة في نوعها ومقدراها على كل من يرتكب جريمة معينة ، بل  

ظروف  إلى  بالنظر  شخص  كل  مسؤولية  تحديد  في  أخرى  وعوامل  ظروف  تدخل  أصبحت 

خاصة  معاملة  إفراد  مبدأ  به  يقصد  ما  وهذا   ، لها  دفعت  التي  والعوامل  المرتكبة  الجريمة 

 

 المرجع السابق . احمد فتحي بهنسي ، -1
 

 .   33إلى    30جمال إبراهيم الحيدري ، المرجع السابق ، ص   2-
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المسؤولية   في  المساواة  مع  يتنافى  لا  الأمر  هذا  الخاصة،  حالته  حسب  مجرم  كل  لمسؤولية 

 والعقوبة لان هذا الأمر مقرر للكافة.

: المسؤولية  في  التناسب  مبدأ   : المسؤولية   خامسا  تقرير  عند  يجب  انه  المبدأ  هذا  مقتضى 

الجزائية أن تكون متناسبة مع جسامة الجريمة المرتكبة من قبل الجاني ، لان تدرج المسؤولية  

تختلف   ذلك  على  وبناءا   ، الجنائي  القانون  في  المسلمات  من  الجريمة  جسامة  تدرج  حسب 

الجاني في جريمة   إن مسؤولية  فمثال  المقررة ،  والمسؤولية  الجريمة  العقوبة من حيث جسامة 

عقوبتها   أن  بدليل   ، الخطة  القتل  جريمة  في  الجاني  مسؤولية  من  جسامة  أكثر  العمد  القتل 

ق ع هي الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت ، في حين أن عقوبة القتل    261بمقتضى المادة  

ق ع ومسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطة اخف من    288الخطة هي الحبس حسب المادة  

مسؤولية الجاني في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت ، بدليل أن عقوبتها بمقتضى المادة 

ق ع هي الحبس في حين أن عقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت هي السجن المؤقت    288

 .من قانون العقوبات  4ف  246من عشر سنوات إلى عشرين سنة حسب المادة 

وكذلك   الإجرامية  النتيجة  منها  تعتمد على معايير معينة  المسؤولية  أن جسامة  إلى  نشير  كما 

اتجاه الإرادة إن كانت عمدية أو الخطة، إضافة إلى النظر في توافر الظروف المشددة للعقوبة  

 أو المخففة لها . 
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 المطلب الثاني : أركان المسؤولية الجزائية 

و   الجريمة ،  أركان  ليست ركنا من  الجزائية  المسؤولية  ،    إنماإن  القانونية  ونتيجتها  أثرها  هي 

 وحتى تقوم المسؤولية الجزائية لابد من توفر ركنين هما : الخطة والأهلية . 

الجزائية المسؤولية  في  الخطأ  ركن   : الأول  قانونا  الفرع  مجرم  فعل  إتيان  بالخطة  ويقصد   :

، والفعل هو الاعتداء على المصلحة المحمية  1ومعاقب عليه سواء عن قصد أو عن غير قصد  

 قانونا بتجريم الفعل بةحد النصوص القانونية ، وللفعل صورتين هما: 

الذي يكون عندما ينهي القانون عن فعل معين ، ذلك أن الفعل يعبر   التصرف الاةجابي : اولا: 

عن الإرادة في العالم الخارجي بحركة من جسم الإنسان يمكن إدراكها بإحدى الحواف ، والفعل  

أفعال جملة  من  يكون  وقد  القتل  في  الرصاص  كإطلاق  واحدا  أنيا  يكون  قد  كضر   الايجابي 

 .2دالمجني عليه ل و اختلاف أمواله  

، إذ 3وهو الامتناع عن فعل ايجابي يفرضه القانون في ظروف معينة    التصرف السلبي :ثانيا  

أنه   الممتنع ، بمعنى  القانون فعال على  يةمر  لا وجود للامتناع إلا حين يفرض  يتحقق حيث 

الايجابي  الفعل  من  مركبا  الجرائم  بعض  في  الإجرامي  النشاا  يكون  وقد   ، ما  بعمل    القانون 

 

 . 180-179ص  208، دار هومة ، الجزائر ،  6أصن بوس يعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، ا 1- 
 
 السابق .62إبراهيم الحيدري، المرجع السابق ، من  جمال  -2

 . ص 1989احمد فتحي السرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت 3- 
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المكاتب   البضائع  اجتياز  الجرائم  من  النوع  لهذا  مثال  وخير   ، واحد  وقت  في  السلبي  والفعل 

 1الجمركية دون التصريح بها في حالتي الإدخال والإخراج  

 والخطة نوعان قصد جنائي وخطا غير عمدي : 

-  1   : الجنائي  ارتكاب    القصد  إلى  الجاني  إرادة  انصراف  التقليدية  المدرسة  عرفته  كما  وهو 

بينما يرى المذهب الواقعي أن النية ليست مجردة   الجريمة مع العلم بةركانها كما يتطلبها القانون 

إذا كان   إنماو   والبحث عما  الباعث  تحليل  يتعين  ثم  بباعث ومن  أو  بسبب  إرادة محددة  هي 

وبالتالي لا لا،  أم  للنظام    اجتماعيا  مخالفة  منه  الغاية  كانت  إذا  إلا  عليه  معاقبا  الفعل  يكون 

في   كاستثناء  بالباعث  أخذ   ، التقليدي  بالمذهب  عام  كةصل  الجزائري  المشرع  اخذ  العام.وقد 

دالمادة   بوجه خاص  والجرائم الإرهابية  بوجه عام  الدولة  امن  كالجرائم ضد  الجرائم    87بعض 

المادة    رمكر  كحكم  للعقوبة  مخفف  كعذر  بالباعث  اخذ  عل.كما  تتعلق    279ق  التي  ع  ق 

باستفادة احد الزوجين مرتكب القتل والجرح والضرب الممارف على الزوج الأخر أو شريكه في  

 .2التي يفاج ه فيها في حالة تلبس بالزنا اللحظة

الجزائي :  2  نفس    الخطأ  يقع من شخص عادي وجدة  الإنسان لا  تقصير في مسلك  " وهو 

 . 3الظروف الخارجية 

 وقد أشار قانون العقوبات في مواد مختلفة إلى صور الخطة غير العمدي وتتمثل في: 
 

 . 363جمال إبراهيم الحيدري المرجع السابق ، ص  -1
 

 . 109-106العام، ص أحسن بوس يعة، الوجيز في القانون الجزائي  2-
 .113أحسن يوس يعة نفس المرجع، ص  -3
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 .1الرعونة وعدم الاحتياا وعدم التبصر والإهمال وعدم مراعاة الأنظمة  

وقد تطورت المسؤولية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى إقرار المسؤولية 

الجزائية دون خطا التي تقوم بمجرد توافر العنصر المادي ، ولكن توافر الخطة لا يكفي لوحده  

الإقدام   يفعل عند  لما  ومدركا  الشخص واع  يكون  أن  بد من  بل لا  الشخص جزائيا ،  المسالة 

على فعله ، وان يكون قادرا على اتخاذ القرار وهو ما يعني أن تكون إرادة حرة وله الخيار ،  

 .2وهذا يعني أن تتوافر له الركن الثاني للمسؤولية الجزائية وهو الأهلية الجزائية 

  " إن المفهوم القانوني للأهلية الجنائية  الفرع الثاني : ركن الأهلية في المسؤولية الجزائية : 

نعني به صلاحية الإنسان لإدراك معنى الجريمة ومعنى العقاب والاختيار بين مسلكي الإقدام  

 3على الإجرام أو الإحجام عنه  

بالإنسان   لارتباطها  إلا  ذلك  وما  معا  الأداء  وأهلية  الوجوب  أهلية  بين  يجمع  السابق  فالمفهوم 

دمناا أهلية الوجوب ل، ومقدرته على الإدراك والاختيار دمناا أهلية الأداءل ، وتوضيحا لذلك  

نقول إن الفعل لا يسند للمتهم ولا يعد معاقبا عليه إلا إذا كانت لديه صلاحية توجيه الخطاب  

 

 . 231عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، دار الهدى الجزائر، ص  -1
 . 109-106أحسن بوس يعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 2- 

 
قانون    3- احمد طه، شرح  الجنائي، ج  محمود  المسؤولية والجزاء  العام  القسم  دار شتات   3العقوبات،  القانونية،  الكتب   دار 

 . 53.109للنشر والبرمجيات، مصر ، الإمارات، ص 
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، فالقانون لا يحمل شخصا عبء تصرفاته إلا إذ كان قادرا على 1إليه والتكليف بالانصياع له  

 الإدراك والفهم ، وحرا في اختيار أعماله

 ولذا سنتعرض للإدراك في النقطة الأولى، والثانية نخصصها لحرية الاختيار. 

:  أ بفهم    الإدراك:ولا  ويقصد   ، نتائجها  وتقدير  أفعاله  ماهية  فهم  على  الإنسان  قدرة  به  يقصد 

ماهية الفعل ، فهم الإنسان أن الفعل تترتب عليه نتائج معينة ، ولا يقصد به فهم ماهية الفعل  

في نظر القانون العقابي ، بمعنى أن الإنسان يسةل عن فعله المخالف للقانون ولو كان يجهل  

 أن القانون يعاقب عليه . 

فالمسؤولية الجزائية لا تقوم إلا إذا توافر الإدراك ، ولذا فالقانون يستثني من كان فاقدا للإدراك 

 . 2من تحمل المسؤولية عما يةتيه من أفعال  

القاصر  أو  كالمجنون  تصرفات  به من  يقوم  ما  وفهم  إدراك  له على  القدرة  الشخص  كان   فإذا 

 غير المميز فلا تقوم مسؤوليته الجزائية . 

يقصد بحرية الاختيار مدى قدرة الإنسان على اقتراف فعل أو الامتناع    حرية الاختيار :ثانيا :  

عنه بمحض إرادته دون أن تتةثر بةي مؤثر خارجي ، فإذا لم يكن قادرا على ال يام بفعل ما أو  

 

 .احمد بوس يعة نفس المرجع1- 
 

 .  122جمال ابراهيم الحيدري، المرجع السابق ، ص   2-
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باختياره   حرا  يكون  لا  فهنا  به  ال يام  عن  يمتنع  إرادته 1أن  على  السيطرة  الإنسان  يفقد  فقد   ،

بسبب مؤثر خارجي ، بالرغم من أنه مرد لأفعاله وعلى علم بنتائجها ، مما يفقده ملكة اختياره ،  

وال يعد مسيطرا على أفعاله ، وقد يفقد الإنسان ملكة الاختيار إما بمؤثر مادي أو بمؤثر أدبي  

دمعنويل، فمتى يةتي فعال بتةثير قوة مادية أو معنوية لا يستطيع دفعها ودرأها لا يعد مسؤولا  

جزائيا عن فعله إذا كان يقع تحت مسؤولية التجريم ، وذلك لأنه لم يكن متمتعا بحرية الاختيار  

 لحظة ارتكابه الفعل ، لذا لا تجوز مساءلته. 

لانتفاء   المسؤولية  فيها  وإنما   ، الجزائية  المسؤولية  شروا  إلى  يشر  لم  الجزائري  والمشرع 

ق ع التي تنص " لا عقوبة على من كان في حالة    47عناصرها ، كحالة الجنون طبقا للمادة  

ق ع التي تنص " لا عقوبة على من    48جنون وقت ارتكاب الجريمة "، والمكره طبقا للمادة  

 .2اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها 

 

  2010مبروك بوخزنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية  -1
 . 61-60ص 

 
 181أحسن بوس يعة ، المرجع السابق ، ص 2- 
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فــي الجزائــر، ترعتبــر الحمايــة الجنائيــة للوظيفــة الإداريــة أمــرظا ذا أهميــة كبيــرة لضــمان ســلامة 

ونزاهة العمل الحكومي وضمان استدامة عملية تقــديم الخــدمات العامــة. تعتمــد هــذه الحمايــة علــى 

ــتغلال والجـــرائم  ــاد والاسـ ــة الفسـ ــى مكافحـ ــدف إلـ ــي تهـ ــة التـ ــدابير القانونيـ ــوانين والتـ ــن القـ ــلة مـ سلسـ

 الأخرى التي تمس الوظفين الإداريين.  

تلعــب الوظــائف الإداريــة دورظا بــارزظا فــي تحقيــق التنميــة والاســتقرار الاقتصــادي والاجتمــاعي 

فـــي الجزائـــر. وتشـــمل هـــذه الوظـــائف مـــوظفي الحكومـــة والجهـــات العامـــة والمؤسســـات الحكوميـــة 

 .الأخرى 

جنائيــــة مثــــل الفســـاد، وســــوء الاســــتغلال، تواجـــه الوظــــائف الإداريـــة فــــي الجزائــــر تهديـــدات 

ــا  ــة ونزاهتهـ ــة الإداريـ ــتقلالية الوظيفـ ــرض اسـ ــرائم تعـ ــك الجـ ــوة. تلـ ــة، والرشـ ــوال العامـ ــتلاف الأمـ واخـ

 .للخطر

تمتلــك الجزائــر قــوانين وتشــريعات تهــدف إلــى حمايــة الوظيفــة الإداريــة. يــتم تحديــد الجــرائم 

ــذه  ــبة لمـــن يرتكبـــون هـ ــوانين، وتحديـــد العقوبـــات المناسـ ــتغلال فـــي هـــذه القـ المتعلقـــة بالفســـاد والاسـ

 .الجرائم

ا مــن الجهــود للحفــان علــى النزاهــة  تشكل الهي ات الرقابية والأجهزة الحكومية المختصة جــزءظ

ــكاوى  ــة والتحقيـــق فـــي الشـ ــة الأنشـــطة الحكوميـ ــات بمراقبـ ــذه الهي ـ ــوم هـ ــة. تقـ ــائف الإداريـ فـــي الوظـ

 .المتعلقة بالفساد والاستغلال
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ترعنــى الســلطات فــي الجزائــر ببــرامج مكافحــة الفســاد تهــدف إلــى توعيــة الــوظفين الإداريــين 

 .بةخلاقيات العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة

ــارب مـــع  ــادل المعلومـــات والتجـ ــاد وتبـ ــدولي لمكافحـــة الفسـ ــاون الـ ــر علـــى التعـ ــجع الجزائـ تشـ

 .الجهات الدولية لتعزيز الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية

تشــدد الحمايــة الجنائيــة علــى ضــرورة الالتــزام بالأخلاقيــات والنزاهــة فــي الوظــائف الإداريــة، 

 .وتعزز الوعي بةهمية هذه ال يم في أداء الوظائف الحكومية

إن الحمايــة الجنائيــة للوظيفــة الإداريــة فــي الجزائــر تعكــس التــزام الحكومــة بضــمان شــفافية 

 ونزاهة العمل الحكومي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
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 قائمة المراجع 

 أولا : النصوص الرسمية
 القوانين العضوية و القوانين و الأوامر:  –1
العدد    2016مارف    06المؤرخ في    ،  01  –  16القانون رقم    - ،    14، الجريدة الرسمية ، 

" لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات    01الفقرة    23، المادة    2016مارف    07المؤرخ في  
 في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة " .

رقم    - في    133/  66الأمر  المؤرخ  للوظيفة    1966جوان    02،  العام  الأساسي  القانون   ،
 .    1966، لسنة  46العامة ، الجريدة الرسمية رقم 

المؤرخ في    03/ 06الأمر    - العامة ،   2006يوليو    15،  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون   ،
 2006لسنة  ،  46الجريدة الرسمية رقم 

الأمر    376المادة    - في    156-66من  المعدل    8المؤرخ  العقوبات،  بقانون  المتعلق  يونيو 
 .    1966جوان  11الصادرة بتاري   49والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

القانون    25المادة    - مؤرخ    01-06من   ، ومكافحته  الفساد  من  بالوقاية  يتعلق   ،
 08/03/2006، الصادر  14، جريدة رسمية العدد   20/02/2006

رقم    - القانون  أوجب  قانون    1982السنة    3وقد  الشرطة بتعديل  ضابط  على  الاجراءات 
دمادة الحجز  بهذا  حالا  الجمهورية  وكيل  يبلغ  أن  الانتقادات  51القضائية  هذه  في  وأنظر  ل 

 .  274وسايفاني وليقاسير رقم  1068ميرلوقيتى رقم 
 المراجع باللغة العربية :  –ثانيا 
 القرآن الكريم  -1

 سورة الأنفال.   58الألية  -
 من سورة النساء .  58الأية   -
 .من سورة البقرة  283الأية   -



 قائمة المراجع 

 

~ 77 ~ 

 .  من سورة غافر  19الأية   -
 من سورة النساء  107الأية   -

 :   الكتب -2
لسان العرب ، الجزء الرابع عشر ،   ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم ، -

 . 1955دار صادر ، الطبعة الثانية بيروت ، 
أحسن بوس يعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ، دار هومة ،   -

 . 2013الطبعة الثالثة عشر ، الجزائر ، 
، دار هومة ، الجزائر ،   6الوجيز في القانون الجزائي العام ، ا  أحسن بوس يعة ، -

2008 
،  15احمد زرقي، المعلوماتية وجرائم الاعتداء على الأموال إجازة قضاءل الدفعة  -

 . 2007الجزائر، 
احمد فتحي السرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام، دار   -

 . 1989النهضة العربية، بيروت  
 .1983احمد فتحي بهنسي ، العقوبة في الفقه الاسلامي ، طلا، دار الشروق  -
الأستاذ الدكتور نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و   -

 .  2007التوزيع ، الأردن ، 
، مكتبة السنهوري ، منشورات    2جمال إبراهيم الميدري ، أحكام المسؤولية الجزائية ، ا  -

 2013زين الحقوقية والأدبية ، بغداد 
جميل عبد الباقي الصغير القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، الكتاب الأول، الجرائم   -

 . 1992الناش ة عن استخدام الحاسب الألي، مكتبة دار النهضة العربية، الإسكندرية، 
الوجيز في القانون الجنائي لخاص بجرائم الموظفين ، جرائم الأعمال ،   حسن بوس يعة ، -

 .   2003جرائم التزوير ، الجزء الثاني ، دار هومة ، الجزائر ، 
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حسن رمضان قطة، الأمانة أسسها و ميادنها في الإسلام، الطبعة الأولى، دار البعث،   -
 .  1983قسنطينة، الجزائر ،  

الجزائر، بدون   12حسيني السيتي منيعي، جريمة تبيض الأموال دإجازة قضاءل الدفعة  -
 سنة. 

حنان مليكة ، جرائم الفساد والرشوة والإختلاف وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته   -
في الفقه الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجزائري ، مقارنا بعض التشريعات العربية ،  

 2010دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 
، جسور للنشر والتوزيع   1د عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، ا -

 .  2015، الجزائر ، 
د هشام محمد فريد رستم قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، مكتبة الألات    -

 1992الحديثة، الاسكندرية، 
دار  –دراسة مقارنة   –الضمانات الإجرائية في التةديب  د. سعد نواف العنري ،  -

 .2007المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ، 
 د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ الإدارة العامة ، مصر ، القاهرة ، دار الفكر العربي   -
دار الثقافة  -دراسة مقارنة –د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تةديب الموظف العام  -

 .   2007للنشر، 
دار الثقافة  -دراسة مقارنة –د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تةديب الموظف العام  -

 .   2007للنشر، 
د.سامي جمال الدين ، التنظيم الإداري للوظيفة العامة ، الإسكندرية ، دار الجامعة   -

 1990الجديدة للنشر،
د.عبد العزيز السيد الجوهري ، الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، مع التركيز على   -

 .  1988التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، بن عكنون ، الجزائر ،  
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سعد الشتيوى, تحقيق الاداري في نطاق الوظيفة العامة, دون طبعة, دار الفكر الجامعي,   -
 2013الاسكندرية, 

 2001سعيد الحميد المنشاري، جرائم خيانة الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -
سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  -

وأخلاقيات المهنة ، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر  
 ،2010 

سعيد مقدم الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية و   -
 . 2013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2أخلاقيات المهنة، ا

سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، الجزء   -
 . 1973الثاني ، 

شادي أنور كريم الشوكي، الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة   -
 . 2012النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الأولى، دار 

عبد التواب معوض، الوسيط في جريمتي النصب وخيانة الأمانة دالتبديدل الطبعة   -
 2000السادسة، توزيع منشةة المعارف، الإسكندرية،  

د الحكم فوده، جرائم الاحتيال النصب و خيانة الأمانة والشيك والعاب القمار في  ب ع -
 . 2003ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

عبد الحي بن فخر الدين الحسيني، تهذيب الأخلاق، منشورات المكتبة العصرية،   -
 بيروت، بدون تاري  نشر 

عبد الرحيم صدقي، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،   -
 1987القاهرى 

التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، الطبعة الثالثة، دار عبد العزيز سعد، جرائم  -
 2005هومة للطباعة والنشر، الجزائر.  
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عبد الفتاح مراد، شرح جريمة خيانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، بدون طبعة، بدون دار   -
 نشر، الإسكندرية، بدون سنة نشر. 

عبد الفتاح مصطفى العبيدي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص بالجرائم الخاصة بةمن   -
الدولة والجرائم الماسة بالمصلحة العامة ، وجرائم الأشخاص والأموال ، منشةة المعارف  

 .   2000، مصر ، 
عبد القادر عذوء مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظرية الجريمة، نظرية   -

 .  2010الجزاء الجنائي، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، 
عبد الله سليمان، دروف في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ديوان   -

 . 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر،
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، دار الهدى   -

 .الجزائر
عبد المالك جندي، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية،   -

 . 2005بيروت، لبنان، 
علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات د القسم الخاص ل ، منشورات الحلبي   -

 . 2002الحقوقية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 
علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الإعتداء على   -

المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  
2007   

الوظيفة العامة  في النظام الإسلامي والنظم الحديثة ،   علي عبد القادر مصطفى ،  -
 1983مطبعة السعادة ، القاهرة ، مصر ، 

فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي شرح قانون العقوبات، القسم العام،  -
 .   2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،   1الموسوعة الجنائية، ا
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مبروك بوخزنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، دار   -
 . 2010المطبوعات الجامعية الاسكندرية

الموظف العام فقها وقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، محمد حامد الجمل ،  -
 .  1969مصر ، 

محمد حسن علي وأحمد فاروق الحاميلي ، الموسوعة العلمية في نظام العاملين المدنيين   -
 2006بالدولة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 

محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات د القسم الخاصل ، الدار الجامعية ، بيروت ،   -
1990 . 

محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، الطبعة الخامسة    -
 ديوان المطبوعات الجامعية ، القاهرة مصر ، دون سنة نشر. 

دار الثقافة  1محمد صدقي المساعدة المسؤولية الجزائية على الجرائم الاقتصادية، ا -
 .   2007التوزيع ,  للنشر و 

محمد عارف العظامات ، سلطة الإدارة بإلغاء الوظائف العامة ، دار الحامد للنشر   -
 .  2014والتوزيع ، عمان الأردن ، 

 1973محمد فؤاد مهنا ، مبادئ القانون الإداري ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،  -
محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية، أساسها وتطورهاء دراسة مقارنة في القانون   -

 . الوضعي و الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية
  3محمود احمد طه، شرح قانون العقوبات، القسم العام المسؤولية والجزاء الجنائي، ج  -

 . للنشر والبرمجيات، مصر ، الإمارات الكتب القانونية، دار شتاتدار 
مرشد الطلاب الجديد المصور، قاموف مدرسي عربي عربي منشورات المرتد الجزائرية ،   -

2009  . 
 1981مصطفى الشريف ، أعوان الدولة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -
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مصطفي طاهر المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم  -
 2002المخدرات بدون طبعة، القاهرة، 

منتصر النوايسة ، جريمة الرشوة في قانون العقوبات د دراسة مقارنة ل ، دار الحامد ،   -
 . 2012الطبعة الأولى ، عمان ، 

 . 2010موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة ، دار الهدى ، الجزائر ،   -
 الاطروحات و المذكرات الجامعية :  -3

   أطروحات الدكتوراه : -أ
رسالة  -  ، العولمة  ظل  في  الجزائر  في  وآفاقها  العمومية  الوظيفة  أنظمة   ، مقدم  سعيد 

 .   2005- 2004دكتوراة ، كلية الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ،  
 مذكرات الماجستير :  -ب

بوجلال ليني، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -
تخصص: الحقوق  في  لخضر  الماجستير  الحاج  جامعة  جنائية،  ،    قلةور ب   علوم 

2013/2012 

درسالة  - الجزائري،  الجنائي  القانون  في  وملحقاتها  الأمانة  خيانة  جريمة  كلفالي،  خولة 
 . 2003ماجستيرل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 

،    2د. محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا -
 1989الجزائر ، 

شهادت   - لنيل  تخرج  مذكرة   ، الجزائر  في  العامة  الوظيفة  تحويلات   ، بكار  عاشور 
الماجستير في القانون في إطار مدرسة الدكتوراة ، قانون الإدارة العامة ، كلية الحقوق ،  

 .  2016.2017جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباف ، 
عصمت عبد الكريم خليفة ، نظام الرقية في الوظيفة العمومية ، رسالة ماجستير ، كلية   -

    1989الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
فيساح جلول ، النظام القانوني للعطل في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير ، فرع الدولة   -

 2003-2002والمؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، الجزائر ، 
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الأمر   - ظل  في  العمومية  للوظيفة  القانوني  النظام   ، رضا  مذكرة    03-  06مهدي   ،
الجزائر ،   العمومية ، جامعة  والمؤسسات  الدولة  فرع   ، الحقوق    -2008ماجستير في 

2009  . 
 مذكرات الماستر :  -ج 
الفساد ، مذكرة ماستر ، كلية   - الوقاية من  محمد مخفي ، جريمة الرشوة في ظل قانون 

الحقوق ، القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، جامعة عبد الحميد إبن باديس مستغانم ،  
2020/2021 . 

 المقالات العلمية :  -4
  1986،    2المنشورة ، بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، العدد    حجوطي عبد القادر ، -

 . 
العدد   - والحياد  الأمن  ،مجلة  باطل  وإحقاق  حق  إبطال  الرشوة   ، البنيان  الله  ،    62عبد 

 .  1987الرياض ، السعودية ، 
 الملتقيات و الأةام الدراسية :  - 5

البيض   - الجامعي  المركز   ، العامة  الوظيفة  بن عيسى زايد ، محاضرات في م ياف  د. 
  2021-2020نور البشير , قسم الحقوق ، السنة 

رقم   - للقانون  مقارنة  تةصيلية  غسيل    2002لسنة    35دراسة  عمليات  مكافحة  بشةن 
 .  www.algeriedroit fd.bzالأموال، 

- ، إلكتروني  يوم    موقع  عليه  أطلع   ، الجامع  المعاني  على    2023ماي    10معجم   ،
 21:30الساعة 
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1968 .p 13 . 
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 مـلخـص: 

الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية تمثل مجموعة من القوانين والتدابير القانونية التي تهدف إلى  

 حماية المسؤولين والوظفين الحكوميين أثناء أداء واجباتهم الرسمية 

نزاهة وكفاءة الإدارة الحكومية  باختصار، تهدف الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية إلى تعزيز 

 .وضمان استقرار الدولة من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الأخلاقيات والمساءلة

 

 لاداري .االحماية الجنائية, الوظيفة الادارية , التحقيق المفتاحية : الكلمات 

 

 

Résumé 

La protection pénale de la fonction administrative représente un 

ensemble de lois et de mesures juridi que svisant à protéger les 

fonctionnaires et les employés du gouvernement dans l'exercice de leurs 

fonctions officielles. 

En bref, la protection pénale de la fonction administrative vise à 

renforcer l’intégrité et l’efficacité de l’administration gouvernementale 

et à garantir la stabilité de l’É taten luttant contre la corruption et en 

promouvant l’éthique et la responsabilité . 

 

Mots clés : protection pénale, fonction administrative, enquête 

administrative . 


